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بحث من اعداد
درس القـانون الخاص المساعد

ضرغام فـاضل حسين العلي
:الملخص

یعد المركز القانوني للمرشد البحري من المسائل المعقدة فالمرشد یقترب، في 
مركزه القانوني من بعض المراكز القانونیة الأخرى ولكنه یختلف عنها في بعض 
الجوانب بحیث ینتج في النهایة مركز قانوني مستقل ومتمیز للمرشد فالمرشد یساهم 

والدولة هي التي تقوم بتعیینه، والرقابة علیه، في أداء خدمة عامة هي خدمة الإرشاد
وفي بعض الدول لا یعتبر المرشد متمتعا بصفة الموظف العام لأنه لا یتعاطى راتبا 
من خزانة الدولة ولا یساهم في إدارة الشؤون العامة وبالتالي یقترب، وضعه من مركز 

ا العراق فأن المرشد الفرد الذي یباشر خدمة عامة، أما في بعض الدول الأخرى ومنه
یعتبر موظفا عاما وهناك صعوبة كبیرة في تحدید مركز المرشد تجاه ربان السفینة 
ومجهزها حیث یتعین بیان حدود علاقة الربان بالمرشد على نحو یتحدد فیه الشخص 
الذي یثبت له القیادة إثناء فترة الإرشاد، هل المرشد أم الربان؟ فضلا عن ذلك فقد 

ا كان المرشد یرتبط بالمجهز بعقد عمل بموجبه علاقة تبعیة أم بعقد آخر بحثنا ما إذ
أم لا نوجد علاقة تعاقدیة على الإطلاق؟ مع تحدید التزامات كل من المجهز 
والمرشد أیا كانت طبیعة هذه العلاقة وبناء على ما تقدم فقد قسمنا البحث إلى 

دولة وعلاقته بربان السفینة مبحثین تناولنا في المبحث الأول علاقة المرشد بال
وتناولنا في المبحث الثاني علاقة المرشد بمجهز السفینة الخاضعة للإرشاد من حیث 

.طبیعة هذه العلاقة وآثارها

The legal centre of the marine guide is considered a
complex issue, as the legal position of the Guide comes
near other legal centers, but differs in other aspects to be
at the end an independent, specified legal center for the
Guide, who will provide a public service, in Guiding. As
being employed by the state and under the state
supervision. And in some states the Guide is note



considered public employee as he dose not get payments
from the state and does not participated in running the
public affairs, so he is not in a position near the public
service employee. But in other countries like IRAQ the
Guide is considered a public imployee with a difficulty in
determining the relation the Guide and the Captain, or the
supplier?

In addition to that, we discussed weather the Guide
should be in an obligatory relation with the supplier in a
contract, or with another contract, or there should be no
such obligatory relation, or there should be no contract
relation at all. And determining of both the Guide and the
supplier, what ever the relation between them is.
According to that, the study was divided into two
categories:

The first, concerns with the relation between the
Guide and the state, and his relation with the captain of
the ship.

And in the second, we deal with relation between the
Guide and the supplier of the Guiding ship regarding
nature and aspects of this relation.

المقدمة
: الإرشاد والمرشدون: أولا

تحتاج السفینة في نشاطها البحري إلى خدمات غیر التي یقدمها البحارة ذلك 
السفینة في دخولها وخروجها من الموانئ أو في سیرها في القنوات المائیة وبعض أنّ 

الخلجان تحتاج إلى إرشاد كي تتجنب العوائق البحریة كما تتجنب المیاه الضحلة 
.)١(التي لا تناسب غاطسها

فضلاً عن ذلك فإن إقدام السفینة على القیام ببعض المناورات، اللازمة لدخول 
أو الخروج منها، والتي تنطوي على قدر من الخطورة قد یستدعي استعانة الموانئ

للنشرالثقافةمكتبةالبحریة،التجارةقانونشرحفيالوسیطالعطیر،القادرعبد. دانظر،١.
.٢١٧ص) ١٧٨( بند،١٩٩٩عمّان،والتوزیع،



هذا الشخص الذي . ربانها بشخص له درایة اكثر بأفضل السبل للقیام بتلك المناورات
.)٢(( Pilot )یساعد الربان في قیادة السفینة یعرف بالمرشد 

اد ربان السفینة ویمكن تعریف المرشد بأنه الشخص الذي یتولى توجیه وإرش
والمرشد هو . )٣(إلى خط السیر الواجب إتباعه عند دخول المیناء أو الخروج منه

ملاح على درجة كبیرة من الخبرة یقوم بمساعدة الربان في الملاحة في منطقة المیناء 
.وتعینه سلطات المیناء للقیام بهذا الواجب

واستناداً إلى ما تقدم یمكن تعریف الإرشاد البحري بأنه التوجیه الملاحي 
ویعد . )٤(للسفینة إلى مكان رسوها أو إخراجها من المیناء أو المرفأ بواسطة المرشد

الإرشاد من أقدم النظم البحریة حیث كان المرشد یتولى قیادة السفینة من الوجه 
. الربان تقتصر على المهام التأدیبیة والتجاریةالملاحیة في حین كانت اختصاصات

كان هذا المرشد  یعرف بمرشد أعالي البحار وهو یختلف عن مرشد آخر كان یساعد 
الربان على الاقتراب من السواحل والقیام بالملاحة الحدیة ودخول الموانئ والخروج 

.)٥(منها وهذا الأخیر هو المرشد بمفهومه الحدیث
:التي یحققها نظام الإرشادالمزایا: ثانیاً 

، فهو یؤدي إلى تفادي )٦(یحقق نظام الإرشاد في الموانئ میزتین مهمتین
احتمال تعطیل الملاحة داخل الموانئ التي قد تحدث على اثر وقوع حالات تصادم 

الإسكندریة،الجدیدة،الجامعةدارالبحري،القانونفيالوجیزدویدار،هاني. دانظر،. ٢
. ١٢٣ص٢٠٠٢

( بند،١٩٨٦القاهرة،العربي،الفكردارالبحري،القانونرضوان،نعیمفایز. دانظر،. ٣
لسنة) ١( رقموالمرافئالموانئتعلیماتمن) و/١( المادةعرفتوقد،٢٦٢ص،)٢٥٤

فيالسفینةإرشادممارسةلهومصرحالموانئإدارةمنالمعینالشخص(( بأنهالمرشد١٩٩٨
.)) المرفأربانذلكویشملكافةالإرشادومناطقوالمرافئالموانئ

. ١٩٩٥لسنة) ٢١( رقمالموانئقانونمن) عشرثاني/١( المادةانظر. ٤
. ١٢٤صالسابقالمرجعدویدار،هاني. دانظر،. ٥
،١ط،١حالكویتي،البحريالقانونشرحفيالوسیطصرخوه،یوسفیعقوب. دانظر،. ٦

رضوان،نعیمفایزالدكتور،٢٦٤ص،)٢١٣( بند،١٩٨٥الكویت،الكتب،دارمؤسسة
السعوديالبحريالقانونشرحالرحیم،عبدثروت.د،٢٦٢ص،)٢٥٤( بندالسابق،المرجع



بسبب جهل الربان بالمیناء الذي یدخل إلیه أو یخرج منه، فضلاً عن ذلك إن عملیة 
كل مصدراً لزیادة إیرادات الدولة نتیجة لما تحصل علیه من رسوم تفرض الإرشاد تش

.على عملیة الإرشاد عند دخول السفینة أو خروجها
-:مبدأ الإرشاد الإجباري: ثالثاً 

ویكون الإرشاد اختیاریاً . إن الإرشاد أما أن یكون اختیاریاً أو ان یكون إجباریا
بالمرشد أو عدم الاستعانة به عند دخوله أو خروجه إذا كان للربان حریة الاستعانة 

من المیناء، فان استعان به التزم بدفع مقابل الإرشاد الذي غالباً ما تحدده التعلیمات 
.وإلا فلا التزام علیه

بید انه نظراً لما یحققه الإرشاد من مزایا بالنسبة للسفینة وبالنسبة للدولة ذاتها 
وقد نصت على إجباریة الإرشاد كثیر من التشریعات . إجباریافانه غالباً ما یكون 

.)٨(بما فیها التشریع العراقي)٧(البحریة العربیة
ولما كان الإرشاد الإجباري یمثل عبئاً ثقیلاً على الملاحة البحریة، فأنه إذا 

في معظم القوانین، إن الإرشاد إجباري فأن هذا الأصل العام ترد ، كان الأصل العام
علیه مجموعة من الاستثناءات تقید من نطاق المبدأ، لان الإرشاد تبرره أسباب 

وسلامتها، ومن ثم، فانه إذا لم تتوافر فیه هذه الأسباب تتعلق بأمن الملاحة البحریة 
.)٩(فلا محل للقول بإجباریة الإرشاد

البحريالقانونقاید،االلهعبدبهجت.د،١٣١ص١٩٨٥الریاضسعود،الملكجامعةالناشر،
. ١٣١ص،١٩٨٤القاهرة،،١ط
٢١٨( والمادة، ١٩٩٠لسنة) ٨( رقمالمصريالبحريالقانونمن) ٨٢( المادة، انظر. ٧
) ١٨٧( والمادة، الإماراتيالبحريالقانونمن) ٣٠٣( والمادةالكویتيالبحريالقانونمن) 
.   العمانيالبحريالقانونمن) ٢٨٢(والمادة، البحرینيالقانونمن
نصتحیث١٩٩٨لسنة) ١( رقموالمرافئالموانئتعلیماتمن) ٦٦( المادة، انظر٨.

أوالملاحیةالقنواتدخولهاعندالسفنلجمیعإلزامیاالعراقموانئفيالإرشادیكون(( انعلى
)).منهاخروجهاأوفیهاتحركها

٩ .Bernard Gontier, Le Pilotage Maritime, These Paris, Dactylogra
phie.1965,p139.



والقانون العراقي، شأنه في ذلك شأن غالبیة التشریعات، قد أورد استثناءات 
من تعلیمات ) ٦٧، ٦٨( فمن نص المادتین . عدیدة على مبدأ الإرشاد الإجباري

، یتضح إن المشرع أعفى السفن التالیة من ١٩٩٨لسنة ) ١( الموانئ والمرافئ رقم 
-:الإرشاد الإلزامي

.السفن الحربیة الوطنیة- ١
.السفن المملوكة للدولة المخصصة للأغراض غیر التجاریة- ٢
.السفن التابعة للشركة العامة لموانئ العراق- ٣
السفن الآلیة والشراعیة والجنائب والرافعات التي لا تزید حمولتها القصوى - ٤

متراً ما ) ٣،٥٠( طن ویزید غاطسها على ) ٥٠٠( المسجلة بالأطنان على 
.لم تقرر الشركة العامة للموانئ خلاف ذلك

السفن التي لا یزید غاطسها على أربعة أمتار ولا تتجاوز حمولتها القصوى - ٥
طناً شرط أن یحصل ربانها العراقي الجنسیة على ) ١٢٠٠(لى المسجلة ع

شهادة الأهلیة الصادرة من الشركة العامة لموانئ العراق والتي تؤهله لقیادة 
ومع ذلك على مالك هذه السفینة أو . وإرشاد السفن التي یكون هو ربانها

وكیله أن یسدد نصف عوائد الإرشاد إضافة إلى أجور خدمات الموانئ 
.خرى، ویلاحظ إن الإعفاء في هذه الحالة جزئيالأ

.السفن التي تتضمن اتفاقات الدولة مع الغیر على إعفائها من رسوم الإرشاد- ٦
.یجوز إعفاء السفن الحربیة الأجنبیة من رسوم الإرشاد- ٧

ینصب على رسوم الإرشاد ) ٧، ٦( ویلاحظ إن الإعفاء الوارد في الفقرتین 
إن هذه السفن ملزمة بالاستعانة بمرشد غیر إنها ، ي بعبارة أخرىأ، فقط دون المرشد

.معفیة من دفع رسوم الإرشاد
فهو على العكس أي إن السفینة معفیة من ) ٥( أما الإعفاء الواردة في الفقرة 

.الاستعانة بمرشد غیر أنها غیر معفیة من دفع رسوم الإرشاد



:في العراقالقوانین المنظمة للإرشاد: رابعاً 
فجاء ، لم ینظم مسألة الإرشاد١٨٦٣إن قانون التجارة البحریة العثماني لعام 

ثم الغي ، منظماً له، في عهد الاستعمار البریطاني١٩١٩بیان میناء البصرة لعام 
ومما تجدر الإشارة إلیه أن . ١٩٤٩بصدور تعلیمات وأوامر میناء البصرة عام 

.١٩٤٩وتعلیمات وأوامر عام ١٩١٩م الإرشاد كان إجباریا في ظل بیان عا
( فان المادة ، ١٩٩٥لسنة ) ٢١( أما الآن وبعد صدور قانون الموانئ رقم 

وبالفعل صدرت التعلیمات ، لو وجبت إصدار تعلیمات تنظیم الإرشاد) سادساً /٥
وقد استقرت التعلیمات على جعل . ١٩٩٨لسنة ) ١(النافذة للموانئ والمرافئ رقم 

.وهو النهج المتبع في معظم دول العالم، كقاعدة عامة، اد إلزامیاالإرش
ومن الجدیر بالذكر إم الشركة العامة لموانئ العراق هي التي تتولى إدارة 
وتنظیم الموانئ والمرافئ ووضع القواعد وإصدار القرارات اللازمة لتشغیلها وتنمیتها 

تنظیم عملیات الإرشاد ومهام وتطویرها وتحسین أوضاعها ولها في سبیل ذلك
.المرشدین بموجب القواعد والاجراءات والممارسات المقبولة عموماً 

:المركز القانوني للمرشد-:خامساً 
في ، فالمرشد یقترب، یعد المركز القانوني للمرشد من المسائل شدیدة التعقید

تلف عنها في بعض ولكنه یخ، مركزه القانوني من بعض المراكز القانونیة الأخرى
فالمرشد . )١٠(الجوانب بحیث ینتج في النهایة مركز قانوني مستقل ومتمیز للمرشد

والدولة هي التي تقوم بتعیینه ، هي خدمة الإرشاد، یساهم في أداء خدمة عامة
وفي بعض الدول لا یعتبر المرشد متمتعاً بصفة والموظف العام لأنه ، والرقابة علیه

، اضى راتباً من خزانة الدولة ولا یساهم في إدارة الشؤون العامةفي هذه الدول لا یتق
أما في بعض الدول ، وبالتالي یقترب وضعه من مركز الفرد الذي یباشر خدمة عامة

وهناك صعوبة كبیرة في ، فان المرشد یعتبر موظفاً عاماً ، ومنها العراق، الأخرى
یتعین بیان حدود علاقة حیث ، تحدید مركز المرشد تجاه ربان السفینة وجهزها

، المرشد بالربان على نحو یتحدد فیه الشخص الذي یثبت له القیادة أثناء فترة الإرشاد

10 .



هل المرشد أم الربان؟ وفضلاً عن ذلك یلزم بحث ما إذا كان المرشد یرتبط بالمجهز 
بعقد عمل توجد بمقتضاه علاقة تبعیة أم بعقد آخر لا توجد فیه هذه العلاقة أم لا 

مع تحدید التزامات كل من المجهز والمرشد أیا ، جد علاقة تعاقدیة على الإطلاقتو 
.كانت طبیعة هذه العلاقة

:خطة البحث: سادساً 
، من بعد المقدمة السابقة نعرض للمركز القانوني للمرشد البحري في مبحثین

ة ونخصص نخصص الأول منهما لدراسة علاقة المرشد بالدولة وعلاقته بربان السفین
المبحث الثاني لدراسة علاقة المرشد بمجهز السفینة الخاضعة للإرشاد ومن حیث 

.طبیعة هذه العلاقة وآثارها

المبحث الأول
المركز القانوني للمرشد تجاه الدولة وتجاه ربان السفینة

هي خدمة إرشاد وتوجیه ربان . یساهم المرشد البحري في أداء خدمة عامة
وفي بعض ، السفینة إلى خط السیر الواجب إتباعه عند دخول المیناء او الخروج منه

الدول لا یعد المرشد متمتعا بصفة الموظف العام لأنه لا یتعاطى راتبا من خزینة 
وبالتالي یقترب وضعه من مركز الفرد ، عامةالدولة ولا یساهم في إرادة الشؤون ال

فأن المرشد ، ومنها العراق، أما في بعض الدول الأخرى، الذي یباشر خدمة عامة
فضلا عن ذلك إن رسم حدود العلاقة التي تربط الربان بالمرشد ، یعد موظفاً عاما

حیث أثناء تواجد هذا الاخیر على متن السفینة بقصد إرشادها یثیر صعوبة كبیرة و 
هل یتولى قیادة السفینة وإدارة : یتعین بیان الدور الذي یقوم به المرشد بصورة دقیقة

، مناوراتها طوال الوقت الذي تتواجد فیه السفینة في منطقة الإرشاد؟ أم على العكس
ینحصر دور المرشد في القیام بدور الناصح أو المستشار للربان بحیث تبقى قیادة 

السفینة دائما للربان؟
نتناول في المطلب ، للإجابة على ما تقدم سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین

ونتناول في ، وما إذا كان المرشد یعد موظفا عاما أم لا، الأول علاقة المرشد بالدولة



المطلب الثاني علاقة المرشد بالربان لمعرفة الشخص الذي تثبت له قیادة السفینة 
.وما إذا كان هذا الشخص هو الربان أم المرشد، أثناء تواجد المرشد على متنها

المطلب الأول
المركز القانوني للمرشد تجاه الدولة

یختلف الرأي حول طبیعة العلاقة التي تربط بین المرشد والدولة فهناك اتجاه 
بینما یرى اتجاه آخر إن ، في الفقه والقضاء یرى إن المرشد لایعد موظفا عاما

ونعرض لهذین الاتجاهین في مقصدین ، بالدولةبرابطة الوظیفة العامةالمرشد یرتبط
.متتالیین

:الاتجاه الذي لا یعتبر المرشد موظف عام/ المقصد الأول 
إلى إن المرشد لا یعتبر موظفا عاما ویرون انه إذا )١١(یذهب جانب من الفقه

كانت الدولة تتدخل في تعیین المرشدین وترقیتهم وتأدیبهم فذلك یشبه ما هو حاصل 
من تدخلها في تعیین الملاحین وتنظیم عملهم مدفوعة بذلك بالرغبة في حمایة 

عمومیین دون أن یصل الأمر إلى حد اعتبارهم موظفین ، مصالح جدیرة بالحمایة
فأن المرشد لاتربطهم بالدولة رابطة الوظیفة العامة رغم تمتعهم باحتكار ، ومن هنا

.ورغم خضوعهم لإشراف إداري دقیق من جانب الدولة، مهنة الإرشاد
، وقد ذهبت محكمة النقض المصریة إلى نفس ماذهب إلیة الاتجاه السابق

وقالت انه لا یقدح في ذلك ، مومیینفرفضت الاعتراف للمرشدین بصفة الموظفین الع
أن الدولةتفرض رسما على السفن التي تدخل المیناء أو تخرج منه مقابل الإرشاد 

بل هو رسم تعطیه الدولة ، تتقاضاها الدولة، لان هذا الرسم لیس ضریبة، الإجباري
وهیئة الإرشاد بالمیناء لا تعدو أن تكون جمعیة. لطائفة المرشدین أجرا عن عملهم

دونمنالقاهرة،العربیة،النهضةدارالبحري،القانونعوض،الدینجمالعلي. دانظر،١١.
( بند،١٩٨١القاهرة،البحري،القانونطه،كمالمصطفى. د،٨٦ص،)١٧٧(بندنشر،سنة

مكاندونمنالعربیة،النهضةدارالبحري،القانونالقیلوبي،سمیحة. د،١٩٦ص،)٢٥٤
.٢١٠ص،)١٨٢( بند،١٩٨٢للنشر،



أدبیة قوامها توزیع العدالة بین أفراد المرشدین وإقامة نوع من المساواة بینهم حتى لا 
یختص احدهم بأجر اكبر من زمیله بمحض الصدفة التي تتیح له إرشاد سفن كبیرة 

فجمیع الرسوم التي . بینما یختص سوء الحظ زمیله بإرشاد السفن الصغیرة، الحمولة
وأضافت محكمة . )١٢(مشترك یهیئ هذه العدالةتحصلها الحكومة تصب في صندوق

أن المرشدین وعمال هیئة البوغاز بالاسكندریة لا یعتبرون " النقض المصریة 
یؤكد ذلك ما ورد في ، "ولا تربطهم بالدولة علاقة الوظیفة العامة ، موظفین عمومیین

لسنة ) ١٣٠( تقریر لجنة مجلس الشیوخ المختصة التي قدمت مشروع القانون رقم 
المشرع لم یشأ أن یدخل المرشدین في طائفة الموظفین " للمجلس من إن ) ١٩٨٤(

كالأطباء والمحامین ، العمومیین شأنهم في ذلك شأن أصحاب المهن الحرة الأخرى
خاصة وان ، والصیادلة والمحاسبین الذین لا یجوز لهم مباشرة مهنتهم إلا بشروط

وجد لطائفة المرشدین احتكارا واقعیاً حتى لا المشرع في هذا المقام إنما یرید أن ی
".یحترف المهنة غیر المرشدین المعترف بهم من الحكومة 

، فإنما مقرر ذلك لتیسیر تحصیلها، وأما قیام الدولة بتحصیل رسوم الإرشاد" 
بدلیل إن الدولة تقوم بعد تحصیلها بدفعها لهیئة الإرشاد بعد ، وكفالة هذا التحصیل

ومن ثم فلا یعتبر المرشد في هیئة البوغاز موظفاً ، مصروفات التي أنفقتهاخصم ال
. )١٣(كما إن هذه الهیئة لا تعتبر مؤسسة عامة، عمومیاً 

أحكاممجموعة،١٩٦٣/ نوفمبر/ ١٣المصریة،النقضمحكمةمدني،نقضانظر. ١٢
١٠٣٩ص،١٤سالنقض

،١٠٣٩ص،١٤سالنقض،أحكاممجموعة،١٩٦٩/ نوفمبر/ ١٣مدني،نقضانظر،١٣.
،١٩٧٠/ یونیة/ ١٦فيالصادرحكمهافيالمذهبنفسالمصریةالنقضمحكمةأكدتوقد

التاسعةالمادةفيعلیهاالمنصوصالإرشادلرسومالدولةتحصیلفيلیس(( انهقالتحیث
بلالعام،الموظفصفةللمرشدیجعلماالذكرسالف١٩٤٨لسنة) ١٣٠( رقمالقانونمن
تحصیلهالتیسیرمقررإجراءهووالمنائرالموانئمصلحةبمعرفةالإرشادرسومتحصیلإن

شخصیتهالهاهیئةوهيالإرشاد،لهیئةتدفعهاتحصیلها،بعدأنها،بدلیلالتحصیلهذاوكفالة
وذلك،)١٩٧٤لسنة) ١١٥( رقمالقانونبموجببعدفیماألغیت( بهاالخاصةالإعتباریة

منعشرةالحادیةالمادةبهتقضيلماطبقاالمصلحةهذهأنفقتهاالتيالمصروفاتخصمبعد



( وفي نفس الاتجاه، ذهبت محكمة النقض المصریة في حكم آخر لها صادر في 
مؤسسة إلى أن هیئة إرشاد البوغاز في میناء الاسكندریة لا تعتبر ) ١٧/١١/١٩٧١

عامة، ومرشدوها لا یعتبرون موظفین عمومیین، ولا تربطهم بالدولة علاقة الوظیفة 
.العامة

من ) ١١،٨( وقضت المحكمة في هذا الحكم أن مفاد نصوص المادتین 
( بشأن تنظیم الإرشاد في میناء الاسكندریة ) ١٩٤٨( لسنة ) ١٣٠( القانون رقم 

) ٢٧( من قرار وزیر المواصلات رقم ) ٩،١٠،١٥(اد والمو ) الذي الغي فیما بعد 
) والذي الغي فیما بعد ( من ذلك القانون ) ١٥( الصادر طبقاً للمادة ١٩٤٨لسنة 

وكذلك نصوص اللائحة الداخلیة لهیئة إرشاد البوغاز بمیناء الإسكندریة الصادر سنة 
كندریة تتمتع إن هیئة الإرشاد بمیناء الإس) والتي ألغیت بعد ذلك ( ١٩٥٤

بالشخصیة المعنویة، ولها رأس مال یتكون من حصیلة الإرشاد وان لهذه الهیئة على 
مرشدیها سلطة فعلیة في رقابتهم وتوجیههم، وإنما توفیهم الأجور المستحقة لهم بما 
یتوافر معه عنصرا التبعیة والأجر، وهما الشرطان الأساسیان لعقد العمل ولا یغیر 

حة الموانئ والمنائر في تعیین المرشدین وترقیتهم تأدیبهم، لان من ذلك تدخل مصل
ذلك من قبیل ما تمارسه الدولة من إشراف على المرافق العامة لحسن تیسیرها 

فالإشراف یبرره أن المرشد یشارك في تأدیة خدمة عامة، هي . )١٤(وضمان انتظامها
.خدمة إرشاد السفن

ویترتب على هذا الاتجاه، إن عقد الإرشاد الذي یربط المرشد بالمجهز یعتبر 
وان كان هذا العقد یصطبغ ) ١(عقداً من عقود القانون الخاص لا القانون العام 

بصبغة تنظیمیة واضحة، كما سنرى ذلك في دراستنا لمركز المرشد تجاه المجهز، 

،١٩٧٠/ یونیة/ ١٦مدني،نقضانظر،( الذكر،سالف١٩٤٨لسنة) ١٣٠( رقمالقانون
).١٠٥٥ص،)٢( ع،٢١سالنقض،أحكاممجموعة

انظر. ١٤



موظفاً عاماً، أن الدولة لا تعتبر متبوعاً وقد رتب القضاء على عدم اعتبار المرشد
.)١٥(للمرشد، ومن ثم لا تسأل عن أخطائه

المقصد الثاني
الاتجاه الذي یعتبر المرشد موظف

ومنها القانون العراقي موظفاً عاماً، والعلة )١٦(یعتبر المرشد في بعض القوانین
تقوم بتحصیل رسوم الإرشاد في اعتبار المرشد موظفاً عاماً هي إن الدولة هي التي 

لحساب الخزانة العامة وهي التي تقوم بتعیین المرشدین، وتشترط حصولهم على 
مؤهلات معینة، وترقیتهم وترفیعهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على التقاعد، كما إن 
المرشدین یخضعون لإشراف إداري دقیق من قبل الدولة وهي التي تقوم بتأدیبهم، 

.یر احتكار مهنة الإرشاد لهمفضلاً عن تقر 
إن نصوص القوانین العراقیة تؤید اعتبار المرشد موظفاً عاماً، ونسوق هنا 

للدلالة ١٩٧٥لسنة ) ٢٠١( بعض نصوص قانون الخدمة البحریة المدني رقم 
على ذلك، فالمادة الأولى منه نصت على أن تسري أحكام هذا القانون على جمیع 

حدات البحریة المدنیة التي تمتلكها أو تستأجرها أو تدیرها أي مؤسسة العاملین في الو 
حكومیة من ربانیة وضباط ومهندسین وبحارة وغیرهم ممن یعملون في الخدمة 

وقد . في الجداول الملحقة بهذا القانون) عناوینهم الوظیفیة ( البحریة المدنیة الواردة 
وظائف الضباط البحریین ( تحت عنوان الملحق بهذا القانون ) ١( جاء الجدول رقم 

( من هذا الجدول الدرجات والعناوین ) ١٨،٢٣،٣٤( وقد ورد في الفقرات ) 
للمرشدین البحریین، مما یدل وبصورة واضحة على أن المشرع ینظر إلى ) الوظیفیة 

. المرشدین على أنهم موظفین عمومیین

عبد. دعننقلاtrib. Gr. Inst. Casablance, 7dec. 1933. t. 12. P424انظر. ١٥
،)٩٢( بند،١٩٨٧المنصورةالجدیدةالجلاءمكتبةالبحري،الإرشاداحمد،محمدالفضیل

. ٦٦ص
القانونالهاديعبدأحمد. دعننقلاوالهولندي،والألمانيالبلجیكيالبحريالقانون. ١٦

. ١٥٣ص) ٤٦٢( بند،١٩٤٦نشر،مكاندونمنناشر،دونمن،١جالبحري،



لأول مرة أن یكون طالب –أي التعیین –) الوظیفة ( ومن شروط شغل 
التعیین عراقیاً وأكمل سن السادسة عشرة من العمر وناجحاً في الفحص الطبي وخالیاً 
من الأمراض الساریة والمعدیة ومن العاهات الجسمیة والعقلیة التي تمنعه من القیام 

ادر من السلطة الطبیة المختصة، وان لا یكون بالوظیفة المعین لها بموجب قرار ص
محكوماً بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف وان یكون حائزاً على شهادة دراسیة أو مهنیة 
تعترف بها لجنة تعادل الشهادات المؤلفة بموجب هذا القانون أو حائزاً على 

وان )٣٨-٢٣( المؤهلات التي یشترطها هذا القانون المنصوص علیها في المواد 
إذا كان قد ، یكون أكمل الخدمة العسكریة الإلزامیة، أو كان مؤجلا أو معفرا منها

.أكمل التاسعة عشرة من عمره
الملحق بهذا القانون ) ١( من الجداول رقم ) ١٨،٢٣،٣٤( ووفقاً للفقرات 

).وظائف(یكون التعیین في 
وفقاً . مرشد ثالث-٣مرشد ثاني-٢مرشد أول -١: المرشدون في درجات ثلاث

مرشد بحري أو أن یكون حائزاً على ) یعین بوظیفة ( یشترط في من ) ٢٥( للمادة 
أو شهادة مرشد بحري درجة أولى من كلیة أو ) أعالي البحار ( شهادة ضابط بحري 

الوظیفة ( معهد أو مدرسة معترف بها ولدیه خبرة وممارسة عملیة تؤهله لإشغال هذه 
) مرشد بحري ( دلیل بحري ) یعین بوظیفة(یشترط في من ) ٢٨( مادة وطبقاً لل). 

( ، أن یكون حائزاً على شهادة دلیل )المرشدین ( في الأصناف المختلفة للإدلاء 
فیها أو یرفع ) یعین ( التي ) الوظیفة ( بحري من الدرجة التي تتفق وصنف ) مرشد 
.إلیها

تحت التجربة لمدة ) تعیینه ( رشد عند أول یكون الم) ١٦/١( ووفقاً للمادة 
بعد انتهائها إذا ثبتت ) وظیفته ( سنة واحدة في خدمة فعلیة ویجب تثبیته في 

أن تمدد تجربته ستة اشهر –أي شركة موانئ العراق –كفاءته، وإلا فیجوز للشركة 
.أخرى

ي عن یجوز للشركة أن تستغن) ١٦( من المادة ) ٢( وبموجب الفقرة 
خدمات المرشد في أي وقت خلال فترة التجربة إذا ثبت لها انه لا یصلح للعمل 



المعین فیه، ویحق للمرشد في هذه الحالة أن یعترض على ذلك لدى مجلس إدارة 
.الشركة خلال مدة ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغه بقرار الاستغناء عن خدماته

أي الدرجات –الدرجات ( نون تحت عنوان وقد جاء الفصل الثاني من هذا القا
( أما في الفصل الرابع، المعنون بالترفیع فقد أشارت المادة ) والرواتب –الوظیفیة 

).وظیفة ( إلى عمل المرشد بأنه ) ٢٠
راتب ( ومن استقراء نصوص هذا الفصل یتضح أن المشرع یستخدم مصطلح 

للدلالة على ما یحصل علیه ) أجور ( و ) اجر ( بدلا من مصطلح ) رواتب ( و ) 
المرشدون مقابل أدائهم لمهام الإرشاد وهو ما یكشف عن إن المشرع ینظر إلى 

.المرشدین باعتبارهم موظفین عمومیین
ومن الفصل العاشر المخصص للتحقیق مع المرشدین وتأدیبهم انضباطیاً 

الانضباطیة على المرشد إذا التي تجیز توقیع العقوبات ) ٧٣(نشیر إلى المادة 
وتنص المادة ). وظیفته ( ارتكب فعلاً یعد خروجاً على مقتضى الواجب في أعمال 

على سریان أحكام قانون انضباط موظفي الدولة على المرشدین في الأمور ) ٧٨( 
بفقراتها ) ٧٣( وأخیراً نشیر إلى المادة . غیر المنصوص علیها في هذا القانون

تعدد الجرائم الانضباطیة والعقوبات التي تترتب على ارتكابها والتي من العشرة التي
قطع الراتب ( في –الممكن أن توقع على المرشدین والتي تتمثل حسب نوع الجریمة 

الفصل أو العزل من ( و ) تنزیل الدرجة ( و ) الحجز على متن السفینة(و ) 
).الوظیفة 

مرشد یعد موظفاً عاماً هو أن المشرع العراقي في والأبلغ في الدلالة على أن ال
قانون الخدمة البحریة المدني لا یجیز مزاولة مهنة الإرشاد في الموانئ العراقیة إلا 
للعاملین في الشركة العامة لموانئ العراق، ومعلوم أنّ هذه الشركة حكومیة وكل 

أن قانون الموانئ رقم العاملین فیها یعدون من الموظفین العمومیین، فضلاً عن ذلك 
والتعلیمات الصادرة بموجبه تبین بوضوح ان القیام بعملیات ١٩٩٥لسنة ) ٢١( 

القطر والإرشاد هي حصراً من اختصاص الشركة العامة لموانئ العراق ومن المعلوم 
ان العاملین في هذه الشركة هم موظفون عمومیون لأنهم یعملون في شخص معنوي 

.عام



المطلب الثاني
المركز القانوني للمرشد تجاه ربان السفینة

المسألة محل البحث هنا هي بیان حدود العلاقة التي تربط ربان السفینة 
بالمرشد أثناء تواجد هذا الأخیر على متنها بقصد إرشادها، فمنذ اللحظة التي 
یستجیب فیها المرشد لطلب الربان بالإرشاد، یطلب المرشد من الربان معلومات 

مولتها وبعض البیانات والمعلومات الفنیة وبیانات تتعلق بالسفینة وأبعادها وعمقها وح
وبعد قیام الربان بتقدیم هذه البیانات للمرشد، . المتعلقة بإمكانیات السفینة الملاحیة

هل یتولى قیادة السفینة وبالتالي : یلزم بیان الدور الذي یقوم به المرشد بالضبط
مناورات السفینة یسیطر على الأموال والأشخاص الموجودة على متنها، ویتولى إدارة

طوال الوقت الذي تتواجد فیه السفینة في منطقة الإرشاد وحتى تنتهي عملیة الإرشاد 
بدخول السفینة الرصیف أو بتجاوز حدود منطقة الإرشاد بحسب ما إذا كانت السفینة 
داخلة إلى المیناء أم خارجة منه؟ أم على العكس، ینحصر دور المرشد في القیام 

المستشار للربان، یتولى فقط تقدیم البیانات والمعلومات عن ظروف بدور الناصح أو
الملاحة في منطقة الإرشاد والعوائق الطبیعیة والصناعیة الموجودة فیها، بحیث تبقى 

قیادة السفینة دائماً للربان؟
لم تكن الإجابة على هذا السؤال واحدة فقد مر الفقه والقضاء والتشریع بتطور 

سادت في البدایة نظریة تخلي الربان عن السفینة للمرشد بحیث كان طویل، حیث
المرشد هو القائد الأعلى للسفینة أثناء فترة الإرشاد، حیث كان ینكمش دور الربان 

وقد اختفت هذه النظریة . )١٧(وتنحصر سلطاته في الوظائف التجاریة دون الملاحیة
تخلي الربان عن سفینته للمرشد في غالبیة النظم الحالیة وحلت محلها نظریة عدم

وهناك نظریة ثالثة حاولت التوفیق بین )١٨(وتحول المرشد إلى مجرد مستشار الربان
النظریتین السابقتین، ونعرض في مطالب ثلاثة للنظریات السابقة، فنخصص 
المطلب الأول لنظریة تخلي الربان عن قیادة السفینة للمرشد، ونخصص المطلب 
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عتبار المرشد مجرد مستشار للربان، ونخصص المطلب الثالث الثاني لنظریة ا
لنظریة التوفیق بین سلطات الربان والمرشد ونعرض في المطلب الرابع لتقویم 

.النظریات السابقة

تخلي الربان عن قیادة السفینة للمرشد
كانت النظریة القدیمة ترى أن الربان، عند حضور المرشد یتخلى عن قیادة 

نة، تاركاً ذلك المرشد الذي یتولى هذه القیادة بصفة وقتیة، فالقیادة تثبت للمرشد السفی
وحده، والربان یخضع للمرشد، شأنه في ذلك شأن باقي أفراد الطاقم والمسافرین، 

وقد قدم أنصار هذه . حیث تنحصر سلطاته في الوظائف التجاریة دون الملاحیة
:لعل من أهمها ما یأتي. )١٩(دید من الأسانیدالنظریة وعلى رأسهم السید لیفیلان الع

هناك نصوص قدیمة تعطي قیادة السفینة للمرشد، ومن هذه النصوص، قواعد - ١
منها تنص على انه ابتداء من اللحظة ) ٢٤( حیث كانت المادة ) اورلیون ( 

التي تصل فیها السفینة إلى میناء الوصول، یقع على الربان واجب اتخاذ 
ویفهم من هذا . اللازمة لحمایة البضاعة من أیة إضراركافة الإجراءات

النص بمفهوم المخالفة، أن المرشد ولیس الربان قبل وصول السفینة إلى 
المیناء هو الذي یقع علیه مسؤولیة حمایة البضاعة، وهو ما لا یتحقق إلا إذا 
كان هو الذي یتولى قیادة عملیات السفینة الملاحیة، ومن ثم یكون منطقیاً 

فالربان هو المسؤول عن . اعتباره المسؤول عن أیة أضرار تلحق بالبضاعة
سلامة البضاعة طوال الرحلة فیما عدا الجزء من الرحلة الذي یتواجد فیه 

وقد وجدت نصوص تعطي نفس المعنى في . المرشد على متن السفینة
، حیث كان یشار في )وستكابل ( ومجموعة قوانین ) دام ( مجموعة قضاء 

ذه النصوص إلى المرشد باعتباره قائد السفینة، ومن هنا كانت هذه ه
المجموعات تلقي على عاتق المرشد واجب اتخاذ الاحتیاطیات اللازمة 

.لإیصال السفینة إلى المیناء سالمة
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إن الربان مهما كان كفؤا إلا أن ذلك لا یؤثر في أهمیة دور المرشد باعتباره - ٢
على الظروف المحلیة في المیناء الذي یعمل اقدر من الربان على التعرف 

.فیه، ومن ثم یقوم بقیادة السفینة عند دخولها المیناء أو خروجها منه
ومن الناحیة المنطقیة، إن الشخص الذي یستدعي شخصاً آخر، في ظروف - ٣

معینة ویطلب تدخله، أنما یفعل ذلك لأنه یعلم ویعترف بتفوق هذا الشخص 
یه، ومن ثم یسلمه القیادة مؤقتاً بحیث یكون له أن الآخر من بعض الوجوه عل

یتخذ القرارات التي یقتضیها الموقف، فقبول الربان تدخل المرشد یعني اعترافاً 
من جانبه بجهله أو على الأقل بعدم معرفته التامة وعدم إلمامه الكافي 
بظروف الساحل أو المیناء الذي یتواجد بالقرب منه أو فیه، ومن ثم، كیف 

مكن الزعم بأن هذا الربان یسیطر على أعمال مرشده؟ خاصة وأنه لا یمكن ی
أن یتواجد على ظهر السفینة إلا قائد واحد، وهذا القائد لا یمكن أن یكون إلا 

.المرشد
لا یصح تشبیه دور المرشد بالدلیل أو بسلاح الاستطلاع في الحرب، لأنه إذا - ٤

م المعلومات عن الطریق واجب كان دور الدلیل في الحروب یقتصر على تقدی
الأتباع دون أن یجعل ذلك منه قائداً للجیش، فان الأمر بالنسبة للمرشد 
یختلف، فالمرشد هو الذي یحدد خط السیر الواجب إتباعه، والسرعة 
المناسبة، ویتولى إدارة مناورات السفینة بنفسه، وهو مالا یتیسر إلا إذا عدّ 

.قائداً للسفینة

لثانيالمقصد ا



)٢٠(المرشد هو مجرد مستشار للربان

ینظر في الوقت الحاضر إلى المرشد باعتباره مجرد دلیل یقدم النصح والمشورة 
والرأي لربان السفینة أثناء تواجدها في منطقة الإرشاد الإجباري على أساس أن 

محلیة المرشد لدیه معلومات دقیقة ومفصلة عن العمق والتیارات وعوائق الملاحة ال
.وظروف المیناء واتجاهات السیر فیه

ویترتب على هذه النظریة الاعتراف للربان بكامل السیادة على السفینة بحیث 
یتعین على الربان أن یعمل على التزام أفراد الطاقم بإرشادات المرشد، لان الفرض 

یراقب المرشد وهو أن أفراد الطاقم یأتمرون بأوامر الربان لا المرشد، وعلى الربان أن 
یدیر مناورات السفینة ویلاحظ سلوكه، فالمرشد والحال كذلك، هو مجرد دلیل لا یحل 
محل الربان في قیادة السفینة، ولذلك على الربان أن یتواجد دائماً على متن السفینة، 
لان وجود المرشد لیس من شأنه أن یعفیه من مسؤولیاته كما لا تتأثر سلطاته 

نا إذا تخلى الربان عن قیادة السفینة للمرشد فانه یكون مسؤولاً عن بوجوده، ومن ه
الأضرار التي تقع أثناء تولي المرشد القیادة، لان هذا التخلي یعتبر خطأ صادرا عن 
الربان بحیث تقوم مسؤولیته ما لم یثبت انتفاء علاقة السببیة بین تخلیه عن القیادة 

.للمرشد والأضرار
اء المصري المختلط إلى انه سواء أكان الإرشاد إجباریاً أم وقد ذهب القض

اختیاریاً، الأصل انه منذ اللحظة التي یصعد فیها المرشد إلى السفینة یصبح كأحد 
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أفراد الطاقم ویكون مكلفاً بالإرشاد عن الطریق واجب الإتباع، ویحتفظ الربان بكافة 
ل الوحید عن استخدام هذه هو المسؤو ) الربان ( سلطاته، ویبقى هذا الأخیر 

.)٢١(السلطات ونتائج المناورات
-:وقد قدم أنصار هذه النظریة العدید من الأسانید

الالتزام بالإرشاد في القانون الفرنسي له مدلول خاص، یقصد به التزام الربان - ١
بدفع مقابل الإرشاد ولو لم یستعن بخدمات المرشد فعلاً، فالربان یملك حریة 
الاستعانة بالمرشد أو رفض الخدمة، كل ما هناك انه یلتزم في جمیع الأحوال 

انه لا یتصور أن یقبل بمحض ومادام الربان حراً، ف. بدفع مقابل الإرشاد
.إرادته التنازل عن سلطاته في القیادة لشخص آخر یملك أن یستغني عنه

وحتى مع التسلیم بان الربان یتخلى عن القیادة للمرشد، فماذا یفعل الربان - ٢
أثناء فترة الإرشاد؟ هل یترك غرقة القیادة لیستلقي على سریره لیطالع 

الإجابة ! الصحف مثلاً دون أن یشغل نفسه مطلقاً بمناورات السفینة؟
قى، في كل غیر مقبولة لأن الربان یب–لهذا الاتجاه –بالإیجاب وفقاً 

الأحوال، قائداً للسفینة شأنه في ذلك شأن القائد العسكري الذي یستعین 
بإرشادات من یكون في مقدورهم تقدیم النصح والمشورة له، بحیث یبقى هؤلاء 
جمیعاً مجرد مساعدین لا تتأثر سلطات القائد بوجودهم، بل یكون مسؤولا عن 

.أفعالهم ویخضعون لإشرافه
ن ممثل عن المجهز على متن السفینة، وهو موضع ثقته وفوق ذلك، الربا- ٣

الذي یصعب معه تصور أن یتقبل المجهز فكرة تخلي الربان عن قیادة 
.السفینة ولو مؤقتاً لأي شخص آخر حتى لو كان المرشد

وهذه النظریة یسندها القانون الوضعي على النحو الذي یستخلص بوضوح - ٤
) ٨( قانون البحري المصري رقم من ال) ٢٨٦( من مطالعة نص المادة 

.١٩٩٠لسنة 
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من ) ٦٩( ویمكن أن یعتبر أساسا لهذه النظریة في القانون العراقي المادة 
" التي تنص على أنه ) ١٩٩٨( لسنة ) ١( تعلیمات الموانئ والمرافئ رقم 

، وهو "تبقى قیادة السفینة وإدارتها للربان أثناء قیام المرشد بعملیة الإرشاد 
بالغ الدلالة یكاد یكون صیغ فقط لمجرد إنكار نظریة تخلي الربان عن نص

.القیادة للمرشد أثناء فترة الإرشاد
النظریة المختلطة: المقصد الثالث

وهناك رأي ثالث یذهب إلى انه لا یجب الانحیاز المطلق لأي من النظریتین 
راف لربان السفینة بالقیادة لیس السابقتین بل یمكن التوفیق والجمع بینهما، لان الاعت

من شأنه النزول بالمرشد إلى مرتبة ثانیة، بحیث یعد مستشاراً أو ناصحا، فكل من 
فالربان مسؤول عن حفظ الأمن . الربان والمرشد یؤدي دوراً متمیزاً عن دور الآخر

مات والنظام على متن السفینة وكفالة التزام أفراد الطاقم بما یصدره من أوامر وتعلی
أما المرشد فانه یتولى قیادة السفینة فعلا أثناء فترة الإرشاد ویحق له إصدار الأوامر 

.إلى أفراد الطاقم وعلیهم تنفیذها ولكن من خلال الربان
فإذا : وطبقاً لهذا الرأي یمكن التمییز بین نطاق مسؤولیة كل من الربان والمرشد

م أو عمل من أعمال عدم الانضباط أو كان الحادث قد نجم عن بطئ أفراد الطاق
التمرد أو العصیان من جانبهم أو نقص الاحتیاط والحذر والانتباه الواجب، فان 
الخطأ یعتبر صادراً عن الربان، لان وجود المرشد لیس من شأنه إعفاؤه من مباشرة 

لو رقابته وسلطاته على أفراد الطاقم كما لو كان هو الوحید على متن السفینة، وكما
لم یكن هناك مرشد، ویعتبر الربان مخطأ أیضا إذا كان المرشد سكراناً بصورة 
ظاهرة، لأن الاحتیاط الواجب یمنع الربان من أن یعهد بقیادة السفینة لشخص غیر 
قادر على القیام بواجباته، وتقوم مسؤولیة الربان أیضاً إذا كان الخطر الذي یسبب 

ه المرشد، لان وجود المرشد لیس من شأنه إعفاء الضرر ظاهراً وأهمل الربان تنبی
.الربان من مراقبة الطریق الذي تسلكه السفینة

وعلى العكس، إذا كان الحادث قد نجم عن خطأ شخصي أمكن إسناده إلى 
المرشد ولم یكن باستطاعة الربان، رغم تبصره إن یحول دون وقوعه، فان المسؤولیة 

.تقع على عاتق المرشد



تقویم النظریات السابقة: صد الرابعالمق
وإذا كان لنا من تعقیب عل النظریات السابقة، فإننا نرى أن الاعتراف للربان 
بالقیادة دائماًحتى عند وجود المرشد، لا یقلل من دور المرشد، فالمرشد في الحقیقة، 

مجرد وان كان ینظر إلیه على انه مجرد مستشار، إلا انه عملاً لا یقتصر على
تقدیم النصیحة والرأي والبیان كما یدعي الفقه والقضاء والمشرع أحیاناً، بل یحل محل 
الربان فعلاً في إدارة مناورات السفینة، وعلى ذلك یمكن القول بأنه إذا كان من 
الناحیة النظریة، الربان هو الذي یتولى قیادة السفینة وهي داخل منطقة الإرشاد، فان 

، ومع ذلك، فان التشریع والقضاء لم )٢٢(یة الفعلیة یتولى القیادةالمرشد من الناح
یصل إلى التسلیم بهذه الحقیقة التي یعرفها العمل، ومازال یعتبر الربان الذي یخول 

.قیادة السفینة للمرشد مخطأ

.بهملقاءناعندالعراقلموانئالعامةالشركةفيالعاملونالمرشدونلناأكدهماوهذا٢٢.



المبحث الثاني
المركز القانوني للمرشد تجاه المجهز

بعد ان انتهینا من بیان علاقة المرشد بالدولة، ثم علاقته بربان السفینة التي 
یقوم بإرشادها، على النحو الذي عرضناه مفصلاً في المبحث السابق، تأتي لحظة 

.دراسة العلاقة التي تربط المرشد بمجهز السفینة التي تم إرشادها
بین، نتناول في المطلب الأول، طبیعة وتنقسم دراستنا في هذا المبحث إلى مطل

العلاقة التي تربط المرشد بالمجهز، وفي المطلب الثاني، التزامات كل من المرشد 
.والمجهز

المطلب الأول
طبیعة العلاقة التي تربط المرشد بالمجهز

یختلف الرأي حول طبیعة العلاقة التي تربط بین المرشد والمجهز فهناك اتجاه 
في الفقه یرى أن هناك عقدا یربط بینهما هو عقد الإرشاد والذي یبرمه الربان لحساب 

والبعض من الفقه ینكر وجود رابطة عقدیة بین المرشد والمجهز، بل یرى . المجهز
ونعرض لهذین الاتجاهین في مقصدین . لعقد فیهاأن علاقتهما تنظیمیة لا اثر ل

.متتالین

المقصد الأول
الاتجاه القائل بوجود علاقة عقدیة بین المرشد والمجهز

یذهب اتجاه في الفقه والقضاء إلى أن المرشد یرتبط بالمجهز بعقد إرشاد، بید 
أولا، لعقد أن الفقه اختلف في تحدید طبیعة هذا العقد، ومن هنا، فإننا نعرض

.الإرشاد، وثانیاً لطبیعة هذا العقد
:عقد الإرشاد-:أولا

یرى الاتجاه التقلیدي في الفقه إن المرشد یرتبط بالمجهز، بواسطة الربان، بعقد 
من عقود القانون الخاص، وهو عقد قصیر المدة، ذو طبیعة مؤقتة، یلتزم بمقتضاه 

المرشد بتقدیم المعونة الفنیة 



.)٢٣(ن نظیر دفع مقابل الإرشاد الذي تستقل اللوائح بتحدیدهللربا
-:كیفیة انعقاد العقد- أ

یصدر الإیجاب في هذا العقد عن الربان، حیث یلتزم عند دخوله منطقة 
الإرشاد، بان یرفع على ساریة السفینة الإشارة الخاصة بطلب المرشد، ویلتزم 

الإشارة المذكورة، وعندئذ یصدر المرشد بان یجیب طلب السفینة بمجرد رؤیته 
قبوله، مالم یتم الاتصال باللاسلكي، أو بأي طریق آخر، وعندئذ یعتبر العقد 
قد تم عند لحظة تلقي الطلب، إذ یتصل الربان بالمرشد بأیة وسیلة تفید طلب 
الإرشاد، ویعطي المرشد موافقته، عندئذ یعتبر القبول قد صدر، والعقد قد 

كانت السفینة تقصد مغادرة المیناء، فان طلب المرشد لا یتم أما إذا. )٢٤(انعقد
عن طریق الإشارة الخاصة، بل عن طریق طلب كتابي من جانب الربان 

.الذي یتوجه إلى مركز الإرشاد ویحدد میعاد المغادرة
والأصل أن صدور الإیجاب إلزامي بالنسبة للربان، بحكم أن الإرشاد إجباري 

فینة وطنیة أم أجنبیة، والقبول الصادر عن المرشد إلزامي كذلك لأنه سواء أكانت الس
.)٢٥(لا یستطیع أن یمتنع عن الإرشاد كقاعدة

ویتحقق ذلك متى وقعت السفینة في . وقد یكون الإیجاب والقبول مفترضین
خطر، لان تدخل المرشد هنا یكون نافعاً لها، بل قد یكون ضروریاً لإنقاذها، ومن ثم 
فلا یكون من المعقول أن یتوقف تدخل المرشد على طلب الربان لتدخله، خاصة وانه 

.الربان عن طلب تدخل المرشدقد تكون السفینة في حالة یعجز معها

،٢٠٠٤عمان،والتوزیع،للنشرالثقافةدارالبحري،القانونموسى،حسنطالب. دانظر،٢٣.
( بند،١٩٧٥الإسكندریة،المعارف،منشأةالبحري،القانونمبادئالبارودي،علي. د. ١٧٥ص
( بندالسابق،المرجع،١٩٩٦البحريالقانونمبادئطه،كمالمصطفى. د،١١٤ص،)٩٦

القاهرة،العربیة،النهضةدارالبحري،القانونالشرقاوي،سمیرمحمود. د،١٧٤ص) ٢٠٩
.٢٦٩صالسابق،المرجعالجزائري،رمضانهاشم. د،٥٧١ص١٩٩٣

.١١٤ص،)٩٦( بندالسابق،المرجعالبارودي،علي. دانظر،٢٤.
.١٧٥ص،)١٣٥( بندالسابق،المرجعموسى،حسنطالب. دانظر،. ٢٥



-:خصائص عقد الإرشاد- ب
-:لعقد الإرشاد، متى تم التسلیم بذلك، خصائص تمیزه هي

، )٢٦(إن عقد الإرشاد من عقود الملاحة البحریة المساندة أو المكملة- ١
باعتبار أن القصد منه هو تسهیل الرحلة البحریة التي تقوم بها السفینة، 

والمرافئ وخروجها منها أو تحركها فیها، فدخول السفن إلى الموانئ
یستدعي في كثیر من الأحیان الاستعانة بخدمات أشخاص لدیهم خبرة 

.ومنهم المرشدون
إن عقد الإرشاد من العقود الملزمة لجانبین، لأنه یرتب التزامات في ذمة - ٢

.كل من طرفیه
م خبرته إن عقد الإرشاد من العقود الرضائیة، ومحله التزام المرشد بتقدی- ٣

.)٢٧(للربان مقابل دفع الربان لبدل الإرشاد
إن عقد الإرشاد یعتبر من عقود الاستشارة أو النصیحة أو الخبرة، والتي - ٤

.تتمیز بالتزام أحد عاقدیها بتقدیم خدمات فنیة للعاقد الآخر
)٢٨(الحجج التي یستند إلیها أنصار هذا الرأي-ج

إلى عقد بالمعنى المعروف للعقد وذلك یرى هذا الرأي أن الإرشاد یستند 
-:للأسباب الآتیة

الشرقاوي،سمیرمحمود. د،١٧٥صالسابق،المرجعموسى،حسنطالب. دانظر،. ٢٦
( بندالسابق،المرجعالعطیر،القادرعبد. د،٥٧١ص) ٥٧٦( بند،١٩٩٣البحريالقانون
. ٢١٧ص) ١٧٨
،١٩٧٨نشر،مكاندونومنناشردونمنالبحریة،العقودیونس،حسنعلي. دانظر،. ٢٧
. ٢٢٥ص) ٢٢٩( بند
المرجع،١٩٩٣البحريالقانونالشرقاوي،سمیرمحمود. د–الحججهذهبیانفيأنظر. ٢٨

السابق،المرجعموسى،حسنطالب. د،٥٧٨،٥٧٧،٥٧٦ص) ٥٨٣( بندالسابق،
. ١٧٦ص



لا شبهة في إن الإرشاد الاختیاري یستند إلى عقد لا یبرم إلا بإیجاب من - ١
السفینة وقبول من المرشد، ولا یقدح في وجود العقد إن المشرع یحدد مقابل 
خدمة الإرشاد، لان تحدید المقابل بواسطة القانون أو بواسطة الشخص الذي

یتولى إدارة مرفق عام أو بواسطة شخص من أشخاص القانون الخاص 
كشركات النقل البري والبحري والجوي أمر شائع ولكنه لا ینفي صفة العقد 

.عن اتفاق الأطراف
أما الإرشاد الإجباري فانه لا ینفي بدوره فكرة العقد، لان الإلزام بالتعاقد أمر - ٢

لتعاقد مع متعهدي البرید والهاتف شائع في القانون بالتعاقد معهم مثل ا
ففي الأمثلة المتقدمة، ینفرد المشرع أو إدارة المرفق . والكهرباء والسكك الحدید

العام أو الخاص، بتحدید الثمن فیها من دون أن ینفي هذا صفة العقد عن 
الاتفاقات المعقودة معهم وان تحدید المشرع للشروط اللازمة فیمن یمارسون 

لا یختلف عن تحدید الشروط اللازمة في من یباشرون المهن مهنة الإرشاد،
الحرة كالأطباء والمحامین، دون أن یفكر احد في إنكار صفة العقد على 

.الاتفاقات التي یبرمها الأطباء مع مرضاهم أو المحامون مع موكلیهم
ة وما ذلك كله إلا تعبیر عن حقائق ثابتة في المجتمع الحدیث، فالعقد واقع

اجتماعیة واقتصادیة تتجاوز نتائجها حدود أطرافه، وان السلطة العامة لا یمكن أن 
تقف موقف المتفرج فیما یخص تنظیم العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة، بل لابد لها 
أن تمارس علیها نوعاً من التنظیم والرقابة، وان مبدأ الحریة التعاقدیة ومبدأ سلطان 

عرفهما أي قانون وضعي، ویكفي للتدلیل على ذلك أنّ كل الإرادة المطلقین لم ی
لا ( المجتمعات الإنسانیة عرفت بصورة أو بأخرى المبدأ الأساسي الذي یقضي بأنه 

).التزام بمستحیل 
ومما تقدم یخلص هذا الاتجاه الفقهي إلى إن الارشاد، إجباریا كان أو اختیاریاً، 

.لسفینة وقبول من المرشدیستند إلى عقد یبرم بإیجاب من ا



-:طبیعة عقد الإرشاد: ثانیاً 
تردد الفقه والقضاء بین تكییفین لعلاقة المرشد بمجهز السفینة، فذهب الاتجاه 

، وذهب الاتجاه الثاني إلى اعتبارها عقد )عقد عمل ( الأول إلى اعتبار العلاقة 
-:مقاولة، ونعرض لهذین الاتجاهین على التوالي

وجود عقد عمل مؤقت یقوم )٢٩(یرى أنصار هذا الرأي-:الإرشاد عقد عمل- أ
بین المرشد والربان بوصفه نائباً عن المجهز، یلتزم بمقتضاه الأول بالتوجیه 
الفني للسفینة عند دخولها إلى المیناء أو عند خروجها منه أو عند تحركها 
فیه، ویلتزم مبقتضاه الثاني بدفع مقابل الإرشاد الذي تحدده اللوائح، فالعقد 

لمجهز هو عقد عمل یرتبط فیه المرشد برابطة تبعیة الذي یربط المرشد با
. بالمجهز الذي یصبح متبوعاً له أثناء تواجد المرشد على ظهر السفینة

یرى جانب من الفقه إن الصحیح، أن عقد الإرشاد -:)٣٠(الإرشاد عقد مقاولة- ب
لیس عقد عمل، بل عقد مقاولة من نوع خاص، یمكن تقریبه من العقد الذي 

لخبیر والعمیل، وأساس ذلك، أن المرشد وان كان یلتزم بان یضع یربط بین ا
نشاطه وخبرته تحت تصرف المجهز، إلا انه، مع ذلك، یحتفظ باستقلاله، 
فالمرشد لا یعمل تحت سیطرة المجهز ولا یتبعه، لان هذا الأخیر لا یصدر 

ل إلیه عن طریق الربان أیة اوامر، فالمرشد هو الوحید الذي یقرر ماذا یفع
لإرشاد السفینة، ویترتب على هذا الرأي نفي علاقة التبعیة بین المرشد 

.والمجهز

البارودي،علي. د،٤٣٥ص) ٤٦٥( بندالسابق،المرجعالهادي،عبداحمد. دانظر،. ٢٩
المرجع،١٩٨١البحريالقانونطه،كمالمصطفى. د،١١١ص) ٩٣(بندالسابق،المرجع
النقض،أحكاممجموعة،١٩٧٠یونیة/ ١٦مدنينقض،١٩٦ص،)٢٥٥( بندالسابق،

). ٢( العدد،٢١السنة
عبد. د،١٣٧صالسابق،المرجعقاید،االلهعبدبهجت. دالرأي،هذاعرضفيانظر٣٠.

.٩١ص،)١٢٥( بندالسابق،المرجعاحمد،محمدالفضیل



.)٣١(الاتجاه القائل بوجود علاقة تنظیمیة بین المرشد والمجهز: المقصد الثاني
اذا كان الاتجاه الاول یرى في عملیة الإرشاد عقداً على النحو الذي عرضناه، فان 

أنّ المرشد لا یرتبط بالمجهز بأدنى رابطة عقدیة، بل الاتجاه الآخر من الفقه یعتقد 
یقوم المرشد بمهمة الإرشاد بناء على تنظیم قانوني للإرشاد، فالقانون لا العقد هو 

فلا : أساس ومصدر علاقة المرشد بالمجهز والالتزامات التي تقع على كل منهما
لأي عقد لان الربان فالرضاء مفتقد وهو ركن : یوجد عقد لأنه لا توجد أركان العقد

لیس حراً في الاستعانة وعدم الاستعانة بالمرشد، ولا في اختیار مرشد بعینه، 
والمرشد، بدوره لیس حراً في إرشاد السفینة أو عدم إرشادها، بل هو یؤدي عمله 

. حسب دوره في الخدمة دون أن یختار السفینة، ودون أن یملك إرشادها من عدمه
ع تقدیره لاتفاق الطرفین بل تتولى القوانین والتعلیمات ومقابل الإرشاد لا یخض

تحدیده، بل وأكثر من ذلك، فان هذا المقابل یذهب إلى خزانة الدولة أو الشخص 
.المعنوي العام الذي یتولى إدارة المیناء في بعض الدول ومنها العراق
اضحة لان الأمر وإذا كان لنا رأي، فان الصفة القانونیة أو النظامیة للإرشاد و 

یتعلق بالتزام مفروض یقع على عاتق الطرفین مما یجعل القول بان عملیة الإرشاد 
ترتكز على علاقة عقدیة یصدر فیها الإیجاب عن ربان السفینة، والقبول من المرشد، 
قولاً یصعب قبوله، وإذا كان صحیحاً إن الإلزام بالتعاقد شائع في كثیر من العقود 

العقود التي یبرمها الجمهور مع أشخاص یلزمهم القانون بالبیع أو وعلى الأخص تلك
تقدیم الخدمة كمتعهد النقل، فان هذا یتجاهل أن طالب البیع أو طالب الخدمة من 
المرفق العام یقبل بإرادته الحرة راغباً في التعاقد للحصول على الكهرباء أو الخدمة 

الغاز، حقاً انه لا یمكن مساومة الشروط، الهاتفیة أو البریدیة أو تزویده بالماء أو
ولكن هذا یدخل العقد في زمرة عقود الإذعان ولا یؤدي إلى نفي حقیقة وجود إرادتین 

والقوانین١٩٩٠لسنة) ٨( رقمالبحریةالتجارةقانونالشواربي،الحمیدعبد. دانظر،. ٣١
بریري،احمدمختارمحمد. د،٥٢٢ص،٢٠٠٣الإسكندریةالمعارف،منشأة،لهالمكملة
بعدها،وما٤٩٠ص) ٥٠٧( بند،١٩٩٩القاهرةالعربیة،النهضةدارالبحریة،التجارةقانون

هاشم. دالرأي،هذاعرضفيكذلكوراجع،٢١٢صالسابق،المرجعأبادیر،فخريرفعت. د
. ٢٧٠صالسابق،المرجعالجزائري،رمضان



حرتین تلاقتا على مبدأ التعاقد ویختلف الأمر في حالة الإرشاد، فطالب الإرشاد لیس 
عامة في الصور حراً في أن یطلب الخدمة أو لا یطلبها إما طالب خدمات المرافق ال

ولاشك . السابقة فحریته لیست معدومة وله قدر من الاختیار ولو من الناحیة النظریة
أن جوهر فكرة العقد هو التلاقي الحر بین الإیجاب والقبول، ودور السلطة العامة في 
تنظیم العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة یقف في تصورنا عند الحمایة ومنع 

اختلال المراكز الاقتصادیة للأطراف، أما القول بان السلطات الاستغلال في حالة 
واقعة )) العقد (( العامة لا تقف موقف المتفرج ولابد أن تمارس نوعاً من الرقابة لأن 

اجتماعیة واقتصادیة تتجاوز نتائجها حدود إطرافه، فانه قول مقبول، وإذا وجدت 
یة والاجتماعیة فللدولة أن تتدخل مبررات بالنسبة لنوع معین من العلاقات الاقتصاد

لحمایة المصالح العامة وتضع القواعد والأنظمة الكفیلة بذلك ولكنه لا یصح 
أو علاقات عقدیة وإنما ینتقل الأمر إلى أعمال )) عقد (( الاستمرار في ادعاء وجود 

وإلا فان القول ببقاء العقد ومبدأ سلطان) مراكز نظامیة ( تؤدي إلى )) شرطیة (( 
الإرادة یعد تشویهاً لهذه المبادئ إذا بلغ الأمر حد إعدام هذه الإرادة وهو ما نجده في 
الإرشاد حیث یتعلق الأمر بنظام فرضه المشرع یعمل بمجرد توافر الحالات التي 

لتحریك آلیات النظام القانوني ) شرط ( حددها المشرع، وما طلب الإرشاد إلا 
.للإرشاد

فان المرشد یعتبر موظفاً عاماً، وخدمة الإرشاد التي یؤدیها أما في العراق 
تعتبر من واجبات وظیفته، التي یتقاضى علیها راتباً شهریاً من خزانة الدولة، وینظر 
إلى مقابل الإرشاد على انه رسم، یذهب إلى خزانة الدولة ورسم الإرشاد لا شأن 

وي أن تدفعه السفینة أم لا، لان للمرشد به ویستوي أن یكون صغیراً أو كبیراً، ویست
المرشد لا ینال شیئاً منه بل ولا یهمه أن یعرف قدر الرسم ومصیره، فالرسم لیس أجراً 

.للمرشد، ومصدره القانون لا العقد
وصفوة القول إننا نرى أن الإرشاد في القانون العراقي ذو صبغة تنظیمیة، 

) عقد ( ه الحقیقة فهو لم یضف وصف ولاشك إن المشرع العراقي كان مدركاً لهذ
على عملیة الإرشاد في أي نص من نصوصه ولم یستخدم أي لفظ آخر یدل على 

عند ) الإیجار ( وجود رابطة عقدیة بین المجهز والمرشد في حین استخدم لفظ 



من تعلیمات الموانئ واعتبر العلاقة التي ) ١١٤( معالجته لعملیة القطر في المادة 
.أو إدارة المیناء بمجهز السفینة هي عقد إیجارتربط سلطة

المطلب الثاني
التزامات المرشد والمجهز

إن العلاقة التي تنشأ بین المرشد ومجهز السفینة أیا كانت طبیعة هذه العلاقة 
یترتب علیها التزامات في ذمة كل منهما، وسنعرض –عقدیة كانت أو تنظیمیة 
.أول، ثم التزامات المجهز في مقصد ثانلالتزامات المرشد في مقصد

المقصد الأول
)٣٢(التزامات المرشد

أن : إن التزامات المرشد كثیرة ولكن یمكن إدراجها تحت التزامین رئیسین هما
ربان السفینة طالبة الإرشاد –یضع المرشد نفسه وخبرته وعلمه تحت تصرف الربان 

وان یتولى إرشادها هذا من جانب، وان یقدم مساعدته للسفن الأخرى التي تتعرض –
.نب آخرللخطر ولو لم یطلب منه ذلك من جا

التزام المرشد بالإرشاد: أولا
یجب على المرشد بمجرد تلقیه طلب الإرشاد إما برؤیة الإشارة الخاصة به 
على ساریة السفینة أو بتلقیه الإشارة اللاسلكیة بذلك أن یجیب الربان إلى طلبه، 
ویكون ذلك عندما تكون السفینة مقدمة على دخول منطقة الإرشاد أما إذا كانت

السفینة تنوي مغادرة المیناء فانه یجب  على المرشد التوجه إلیها في الوقت المقرر 
.للإبحار

الفضیلعبد. د،٥٢٤ص–٥٢٢صالسابق،المرجعالشواربي،الحمیدعبد. دانظر،٣٢.
البحريالقانونمبادئطه،كمالمصطفى. دبعدها،وما٩٣صالسابق،المرجعاحمد،محمد

الجامعةدارالبحري،التصادمالترك،الفتاحعبدمحمد. د،١٧٥صالسابق،المرجع،١٩٩٦
٢١٧( بندالسابق،المرجعصرخوه،یعقوبیوسف. د،١٦٥ص٢٠٠٣الإسكندریة،الجدیدة،

.٤٩٣صالسابق،المرجعاحمد،مختارمحمود. د،٢٦٨ص) 



ویجیب المرشد ربان السفینة الذي تقدم بطلب الإرشاد أولا، فالمرشد لیس حراً 
في تلبیة أي من الطلبات التي تقدم إلیه إذ یجب علیه عدم التمییز بین السفن طالبة 

.ك یجب علیه تلبیة الطلب الذي قدم إلیه أولاً الإرشاد ولذل
إذا امتنع عن تلبیة طلب ) التأدیبیة ( ویتعرض المرشد للمسؤولیة الانضباطیة 

.الربان وخاصة إذا كانت السفینة طالبة الإرشاد معرضة للخطر
لسنة ) ١( من تعلیمات الموانئ والمرافئ رقم ) ٧٣( ولذلك تنص المادة 

على وجوب قیام المرشد بتقدیم المساعدة للسفن التي تكون في حالة خطر ١٩٩٨
. ولو لم یطلب إلیه ذلك

وبالتالي یكون تعرض سفینة أخرى للخطر موجباً لعدم إجابة المرشد لطلب 
.الإرشاد الصادر عن ربان السفینة دون مسؤولیة عن المرشد

یكون ذلك عن طریق تزوید ربان السفینة وتتمثل مهمة المرشد بتوجیه السفینة و 
بالمعلومات عن مسالك المیناء الذي تدخل إلیه أو تخرج منه أو القناة عند المرور 

.بها ویحدد المرشد للربان خط السیر الواجب إتباعه
ولا یتجاوز دور المرشد إلى قیادة السفینة بل إن قیادتها تظل للربان ولذلك إذا 
كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد إلا انه لا إجبار علیه في قبول نصح وإرشادات 
المرشد، فمتى رأى الربان إن المعلومات التي یدلي بها المرشد خاطئة أو كان في 

ده له ما یعرض السفینة للخطر یجوز له الامتناع عن إتباع خط السیر الذي یحد
.إتباع تلك التعلیمات

وإذا كان المرشد ملزماً بتوجیه السفینة توجیهاً سلیماً وصحیحاً فان التزامه هذا 
التزام ببذل عنایة ولیس بتحقیق نتیجة، وبالتالي لا یضمن المرشد سلامة رسو 

خروجها منه وإنما یوفى بالتزامه إذا بذل السفینة على رصیف المیناء أو سلامة
.عنایة الرجل المعتاد في توجیه الربان داخل منطقة الإرشاد

.التزام المرشد بتقدیم المساعدة للسفن المعرضة للخطر: ثانیاً 
تحرص قوانین الدول المختلفة على إلزام المرشدین بتقدیم مساعدتهم للسفن 

الالتزام بالمساعدة ثمناً لتقریر الإرشاد الإجباري التي تتعرض للخطر ویعتبر هذا
وعلى وجه الاحتكار، فالمرشد الذي یتولى إرشاد السفن ولو لم تكن في حاجة إلى 



الإرشاد یتعین علیه بالمقابل أن ینقذ السفینة التي تتعرض لخطر الهلاك، ویرى اتجاه 
خطر یعد خروجاً على فقهي إن التزام المرشد بتقدیم المساعدة للسفن المعرضة لل

القواعد العامة، فالأصل وفقاً للقواعد العامة أن یمتنع الأفراد عن الأضرار ببعضهم 
دون الالتزام بتقدیم المساعدة للأشخاص والأموال التي تكون في حالة خطر على أن 

ولكن القانون البحري خرج . یكون ذلك مجرد التزام أدبي لا یحمیه القانون بأي جزاء
ه القواعد التقلیدیة، نظراً للمخاطر الهائلة التي تتعرض لها الأنفس والأموال على هذ

في البحر الأمر الذي یفرض نوعاً من التكاتف الذي یأبى أن یكون في إمكان 
الشخص أن یقدم عوناً إلى الأنفس والأموال دون أن یتعرض لخطر جدي ولا یقدم 

.)٣٣(هذا العون
لسنة ) ١( من تعلیمات الموانئ والمرافئ رقم ) ٧٣( ویلاحظ إن المادة 

تلزم المرشد بان یقدم مساعدته للسفینة التي تكون في حالة خطر ولو لم ١٩٩٨
.یطلب إلیه ذلك متى تبین له إن الخطر محدق بها

والمرشد ملزم بأن یقدم المساعدة للسفینة التي تتعرض للخطر، ولو كان یقوم 
بإرشاد سفینة أخرى، إذ عندئذ علیه أن یترك السفینة التي یقوم بإرشادها أو التي 
علیه الدور لإرشادها ویتوجه للسفینة المعرضة للخطر، حیث لا مجال لأعمال مبدأ 

.في الأحوال العادیةالإرشاد حسب ترتیب الطلبات إلا 
)٣٤(التزامات المجهر: المقصد الثاني

الالتزام بطلب المرشد، : تتعدد الالتزامات التي تقع على عاتق المجهز وهي
والالتزام بالاستعانة بالمرشد الذي یتقدم لإرشاد السفینة، والالتزام بتیسیر مهمة 

.٩٧صالسابقالمرجعاحمد،محمدالفضیلعبد. دانظر،٣٣.

،٤٩٢ص،٥٧٨ص) ٥٠٨( بندالسابق،المرجعبریري،احمدمختارمحمود. دانظر،٣٤.
الشرقاوي،سمیرمحمود. دبعدها،وما٩٩صالسابق،المرجعاحمد،محمدالفضیلعبد. د

صرخوه،یعقوبیوسف. د،٥٧٨ص،)٥٨٤( بندالسابق،المرجع،١٩٩٣البحريالقانون
١٦٥صالسابق،المرجعالترك،الفتاحعبدمحمد. د،٢٦٩ص) ٢١٩( بندالسابق،المرجع

٢١١( بندالسابق،المرجع،١٩٩٦البحريالقانونمبادئطه،كمالمصطفى. دبعدها،وما
.بعدهاوما٥٢٣صالسابق،المرجعالشواربي،الحمیدعبد. د،١٧٥ص) 



لتزام بتعویض المرشد إذا قدم المرشد، والالتزام بأداء مقابل الإرشاد المالي، والا
مساعدة للسفینة متى تعرضت للخطر، والتزام بتعویض المرشد عن أداء بعض 

ونتناول هذه الالتزامات على نحو مفصل . الخدمات للسفینة غیر الإرشاد والمساعدة
-:وكما یلي

الالتزام بطلب المرشد: أولا
النص على إن كل سفینة حرصت القوانین المختلفة المنظمة للإرشاد على

خاضعة لالتزام الإرشاد علیها قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فیها أن ترفع 
على ساریتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد أو إن تقوم بطلبه لاسلكیاً، فلا یجوز 

.)٣٥(للسفینة دخول منطقة الإرشاد أو التحرك فیها إلا بعد صعود المرشد علیها
إن الربان لا ینتظر حتى یصل إلى حدود )٣٦(والذي یحدث في الواقع العملي

( منطقة الإرشاد ثم یطلب المرشد، بل هو یطلب ذلك قبل وصوله بفترة تتراوح بین 
ساعة، حیث یبلغ بمواعید وصوله التقریبیة إلى منطقة الإرشاد، وغالباً ) ٧٢–٢٤

.اء، كانت ترسو فیه السفینةما یفعل ذلك بمجرد مغادرته آخر مین
٢( ویلاحظ أنّ المشرع العراقي كان أكثر اقتراباً من الواقع، حیث تنص المادة 

على إلزام ربان كل سفینة ١٩٩٨لسنة ) ١( من تعلیمات الموانئ والمرافئ رقم ) 
متوجهة إلى موانئ العراق إخطار ضابط السیطرة قبل وصول السفینة إلى موقع 

لإرشاد بأربع وعشرین ساعة وإعلامه بالموعد التقریبي لوصول السفینة إلى محطة ا
من ذات التعلیمات توجب على الربان ) ٣( كما إنّ المادة . موقع محطة الإرشاد

ساعة إذا كانت السفینة تحمل بضائع خطرة، أمّا إذا ) ٤٨( تنفیذ هذا الالتزام قبل 
٧٢( انها الاتصال بضابط السیطرة قبل كانت السفینة هي ناقلة غاز فیجب على رب

وفي كل الأحوال ). ٦المادة ( ساعة من وصول الناقلة إلى محطة الإرشاد ) 
أو أعلام الإشارات ) J( المتقدمة تكون إشارة طلب المرشد هي رفع الإشارة الدولیة 

المادة،١٩٨٦لسنة) ٤( رقمدمیاط،بمیناءالإرشادتنظیمقانونمن) ٤( المادةانظر،. ٣٥
( المادة،١٩٨٩لسنة) ٢٦( رقموالدخیلة،الإسكندریةبمیناءالإرشادتنظیمقانونمن) ٣( 
. الأحمرالبحرموانئفيالإرشادبتنظیموالخاصة١٩٩٥لسنة) ٦( رقمقانونمن) ٣

. العراقلموانئالعامةالشركةفيالعاملونالمرشدونلناذكرماعلى. ٣٦



مرشد هي إذا كان الوقت نهاراً، أما إذا كان لیلاً فتكون إشارة طلب ال) pt( الدولیة 
( ضیاء ابیض واضح یظهر أو یحدث ومیضاً على فترات قصیرة أو إرسال الإشارة 

pt ( بالمورس الضوئي ) أو عن طریق الاتصال بمحطة لاسلكي البصرة ). ١٥٨م
) YIU( أو بمحطة لاسلكي أم قصر على شفرة النداء ) YIP( على شفرة النداء 

رتز والترددات العالمیة حسبما مدرج في كیلو هی) ٢٥٠٠( باستخدام تردد النداء 
LIST OF)أو كتاب (RADIO) SIGNAL BOOKكتاب 

COASTSTATION) وفضلا عن ما تقدم على ربان السفینة عند وصول ،
اسم السفینة -١: سفینته إلى محطة الإرشاد الاتصال بها وإبلاغها بالمعلومات الآتیة

طول السفینة -٤قت فیه المرساة الموقع الذي أل-٣شفرة ندائها الدولیة -٢
اسم وكیلها في المیناء المقصود -٦غاطس المقدمة والمؤخرة بالأمتار -٥وعرضها 

.)٣٧(تاریخ بناء السفینة وسرعتها القصوى-٧
وفي حالة عدم وجود محطة الإرشاد لأي سبب من الأسباب یجب على ربان 

.)٣٨(ار إلیها أعلاهالسفینة إخطار ضابط السیطرة بالمعلومات المش
وعلة إلزام ربان السفینة بإبلاغ سلطة المیناء أو محطة الإرشاد بتاریخ الوصول 
هو أن إرشاد السفن یكون حسب تواریخ وصولها منوطاً بإبلاغ سلطة المیناء عن 

.میعاد الوصول التقریبي على النحو سالف الذكر
ومن الجدیر بالذكر إنّ السفینة لا یسمح لها بدخول الموانئ القنوات الملاحیة 

.)٣٩(العراقیة إلا إذا وجد مرشد على ظهرها
أمّا طلب الإرشاد عند خروج السفینة من المیناء، فیتم أیضا حسب الدور، ومن 

راجعة إدارة المیناء ثم یتعین على ربان أو وكیل السفینة التي تروم مغادرة المیناء م
الذي تتواجد فیه بأربع وعشرین ساعة قبل الموعد التقریبي لمغادرتها لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمغادرة السفینة رصیف المیناء أو إبلاغ ضابط السیطرة بأربع 
وعشرین ساعة قبل الموعد التقریبي للمغادرة طالبا السماح للسفینة بمغادرة المیناء أو 

.١٩٩٨لسنة) ١( رقموالمرافئالموانئتعلیماتمن) ٨( المادةانظر،٣٧.
. ١٩٩٨لسنة) ١( رقموالمرافئالموانئتعلیماتمن) ٩( المادةانظر،. ٣٨
.  ١٩٩٨لسنة) ١( رقموالمرافئالموانئتعلیماتمن) ز/١٠( المادةانظر،. ٣٩



هیئة المستلزمات المطلوبة، كما یتعین على ربان السفینة أو وكیلها المرسى وت
الاتصال ثانیة بإدارة المیناء أو ضابط السیطرة باثنتي عشرة ساعة قبل الموعد 

.)٤٠(التقریبي للمغادرة مؤكدا على طلبه السابق ومحددا الوقت المقرر للمغادرة
ه ربان السفینة أو وكیلها إلى ویكون طلب المرشد عند المغادرة عن طریق توج

إدارة المیناء أو ضابط السیطرة، لان ذلك یوفر دلیلا كتابیا، على أساس إنّ إدارة 
.المیناء یوجد فیها شخص مختص بتلقي طلبات الإرشاد وتسجیلها

) P( فضلا عن ذلك یكون طلب الإرشاد عن طریق رفع علم الإشارة الدولیة 
مغادرتها المیناء أو المرسى بأربع وعشرین ساعة في على مقدمة السفینة قبل

.)٤١(الأقل
أمّا الاتصال بالتلفون فانه وان كان ممكناً، إلا انه لیس مفضلاً، لأنه رغم 

.بساطته فانه عدیم الفائدة في الإثبات
.الالتزام بالاستعانة بالمرشد الذي یتقدم للإرشاد- :ثانیاً 

یلتزم ربان السفینة طالبة الإرشاد باستخدام المرشد الذي یتقدم إلیه، ولا تعرف 
، والذي كان معمولاً به في فرنسا خلال )٤٢(الموانئ العراقیة نظام الإرشاد بالاختیار

فترة طویلة من الزمن، حیث كانت بعض شركات الملاحة البحریة تفضل الاستعانة 
.احد الموانئ أو خروجها منهبمرشد معین عند دخول سفنها

وكانت حكمة نظام المرشد بالاختیار تتمثل في انه مع التسلیم بانّ المرشدین 
یتم اختیارهم وفق معاییر كفاءة صارمة ودقیقة، لا یمكن الادعاء بان المرشدین 

ومن هنا فانه لا یمكن إنكار حق المجهز . )٤٣(جمیعاً ذوو كفاءة واحدة وخبرة متماثلة
أو الربان في استخدام أكفاء المرشدین وأكثرهم خبرة، بحكم ضخامة قیمة السفینة، 
وعدم ملاءة المرشد، إذا ما ارتكب خطأ الحق ضرراً بالسفینة أو بالغیر فضلا عن 
ذلك، فانّ تردد السفینة على میناء معین، یفضل معه أن یتولى إرشادها نفس المرشد 

.  ١٩٩٨لسنة) ١( رقموالمرافئالموانئتعلیماتمن) ١٣،١٢( المادةانظر،. ٤٠
.  ١٩٩٨لسنة) ١( رقموالمرافئالموانئتعلیماتمن) ١٤( المادةانظر،. ٤١

.بهملقاءهمعندالعراقلموانئالعامةالشركةفيالعاملینالمرشدینلناأكدهماوهو٤٢.
. ١٠١صالسابق،المرجعأحمد،محمدالفضیلعبد. دانظر،. ٤٣



ذا المرشد قد تعرف على خصائصها الفنیة، الذي سبق له إرشادها، حیث یكون ه
.وارتبط بنوع من التعارف والعلاقة الإنسانیة مع الربان وأفراد الطاقم

الالتزام بتسهیل مهمة المرشد-:ثالثاً 
یلتزم مجهز السفینة الخاضعة للإرشاد الإجباري، باتخاذ الإجراءات الضروریة 

ویتحقق ذلك عن . نفیذ عملیة الإرشادلتمكین المرشد من ت–عن طریق الربان –
طریق تزوید المرشد بالمعلومات الفنیة الضروریة عن السفینة ومواصفاتها وسرعتها 

ویلتزم الربان أیضاً بان یعمل ما في وسعه لتیسیر صعود المرشد . )٤٤(وقوة آلاتها
كن إلى السفینة حتى یستطیع زورق الإرشاد من الاقتراب وإجراء المناورات التي تم

المرشد من الصعود إلى السفینة عن طریق سلم أو رافعة میكانیكیة یتولى أفراد الطاقم 
ویلتزم الربان بتمكین المرشد من . المرشد) لیستخدمها ( لیستخدمه ) تهیئتها ( تهیئته 

، )٤٥(النزول بعد انتهاء عملیة الإرشاد واتخاذ كافة الاحتیاطیات التي تكفل سلامته
.)٤٦(ته عن أیة أضرار تصیب المرشد وزورق الإرشادوإلا قامت مسؤولی

ویحق للمرشد إذا لم یتعاون معه الربان، أن یعتبره رافضاً لخدمة الإرشاد بكل 
ما یترتب على ذلك من نتائج، ومنها إلزامه بدفع مقابل الإرشاد، وإلزامه بدفع رسم 

ن، ومنها القانون أضافي، فضلاً عن توقیع عقوبات جزائیة وفقاً لبعض القوانی
.)٤٧(المصري

.الالتزام بدفع مقابل الإرشاد-:رابعاً 
یرتبط الإرشاد الإجباري بالتزام مجهز السفینة الخاضعة لالتزام الإرشاد بدفع 
مقابل مالي نظیر خدمة الإرشاد، ولو لم یستعن الربان بالمرشد فعلا، فالمجهز یلتزم 

.  ١٩٩٨لسنة) ١( رقموالمرافئالموانئتعلیماتمن) ٨( المادةانظر،. ٤٤
.  ١٩٩٨لسنة) ١( رقموالمرافئالموانئتعلیماتمن) ٨٢،٨١،٨٠( الموادانظر،. ٤٥

.١٩٩٨لسنة) ١( رقمالموانئتعلیماتمن) ٨٥( والمادة) ٧٢( المادةانظر،٤٦.

دمیاط،میناءفيالإرشادبتنظیموالخاص) ٤( رقمالقانونمن) ١٤( المادةانظر،٤٧.
الدخیلةمینائيفيالإرشادبتنظیموالخاص١٩٨٩لسنة) ٢٦( رقمالقانونمن) ٣( والمادة

فيالإرشادبتنظیمالخاص١٩٩٥لسنة) ٦( رقمالقانونمن) ١٣( والمادةوالإسكندریة
.الأحمرالبحرموانئ



بالمرشد أو لم یستعن به، بل یلتزم المجهز، بدفع بأداء مقابل الإرشاد، سواء استعان 
رسم أضافي إذا رفض الربان الاستعانة بالمرشد، علاوة على الالتزام بدفع مقابل 

.الإرشاد وذلك كنوع من الجزاء
من تعلیمات ) ٣٢٨( وقد ورد النص على هذه الأحكام بمقتضى المادة 

في العراق وهو ما تنص علیه جمیع ١٩٩٨لسنة ) ١( الموانئ والمرافئ رقم 
من ) ١٤،١٣( القوانین المنظمة للإرشاد في الموانئ المصریة، من ذلك مثلاً المواد 

رشاد السفن في میناء دمیاط، والمواد في شأن تنظیم إ١٩٨٦لسنة ) ٤( القانون رقم 
والخاص بتنظیم الإرشاد في مینائي ١٩٨٩لسنة ) ٦( من القانون رقم ) ١٣،١٢( 

١٩٩٥لسنة ) ٦( من القانون رقم ) ١٣،١٢( الإسكندریة والدخیلة، والمواد 
.الخاص بتنظیم الإرشاد في موانئ الهیئة العامة لموانئ البحر الأحمر

الربان بدفع مقابل الإرشاد في جمیع الأحوال لا یجعل للربان أو المجهز والتزام
أما تقریر رسم أضافي، فمرجعه الرغبة في . مصلحة في الاستغناء عن خدمة الإرشاد

توقیع جزاء على الربان الذي لا یطلب الإرشاد، حیث إن الإرشاد لا یتقرر فقط 
صورة عامة ومصلحة منشآت لمصلحة السفینة بل لمصلحة الملاحة البحریة ب

ولذلك، كما سبق واشرنا، بعض القوانین ومنها القانون العراقي والقانون )٤٨(المیناء
.المصري، تفرض عقوبات جزائیة على الربان الذي لا یطلب الإرشاد

بید أنّ استحقاق مقابل الإرشاد والرسم الإضافي منوط بان یكون المرشد قد 
أرشدها أو رفضه الربان أو لم یطلب إلیه أصلا أو لم یحصل تقدم لخدمة السفینة ف

.الربان على إذن من إدارة المیناء یعفیه من الاستعانة بالمرشد
ویلتزم المجهز بدفع مقابل الإرشاد حتى لو كانت السفینة معفاة أصلاً من 

مقابل الالتزام بالإرشاد الإجباري مادام الربان قد طلب خدمة الإرشاد، ذلك لان
.الإرشاد هو مقابل هذه الخدمة

إنّ الالتزام بدفع مقابل الإرشاد یقع على عاتق المجهز، وان كان الفقه والقضاء 
والمشرع أحیاناً یتحدث عن التزام الربان بدفع مقابل الإرشاد، ونحن نرى أنّ ذلك 

. ٢٧٤ص،٢٢٧بندالسابق،المرجعیونس،حسنعلي. دانظر،. ٤٨



شاد بصفته یجب أن یفهم على أساس أن المقصود إنّ الربان یقوم بدفع مقابل الإر 
.نائباً عن المجهز

بید انه، من الناحیة العملیة، غالباً ما یقوم وكیل السفینة بدفع مقابل الإرشاد 
وسائر التعویضات واجبة الدفع نظیر الخدمات التي یؤدیها المرشد للسفینة، ومتى قام 

طبقاً وكیل السفینة بوفاء مقابل الإرشاد، حق له أن یعود على المجهز بما وفاه 
.للقواعد العامة

لقد ثارت صعوبة كبیرة في تحدد الطبیعة القانونیة لمقابل الإرشاد، ویرى جانب 
، إن مقابل الإرشاد یعتبر رسماً على أساس أن القصد من فرضه هو )٤٩(من الفقه

مصلحة المیناء والسفن والملاحة البحریة عموماً، والدلیل على كونه رسماً ولیس 
ه واجب الدفع سواء استعان الربان بالمرشد أم لا، ولو كان أجراً لاقتصر أجراً، أنّ 

فمقابل الإرشاد والحال كذلك، یعتبر . الالتزام بالوفاء به على الحالة الأولى وحدها
.من قبیل الرسوم أو الضرائب العامة

ن ونحن نرى، إنّ مقابل الإرشاد یعتبر في القانون العراقي رسماً، باعتبار إ
حصیلة مقابل الإرشاد تذهب إلى خزانة الدولة ولا یصیب المرشد منها شیئاً، حیث 

.یعد المرشد موظفاً عاماً یحصل على راتب من الدولة نظیر قیامه بخدمة الإرشاد
یعتبر رسم الإرشاد دیناً ممتازاً في القانون العراقي، وهذا ما یتضح من نص 

المعدل، ١٩٥١لسنة ) ٤٠( لمدني العراقي رقم ، من القانون ا)١/١٣٧٨(المادة 
حیث جعلت المبالغ المستحقة لخزینة الدولة من رسوم وضرائب ونحوها دینا ممتازاً، 
ونرى إن محل الامتیاز یشمل السفینة وملحقاتها وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي 

. حصل الإرشاد بمناسبتها
.اعدته للسفینةالالتزام بمكافأة المرشد عن مس: خامساً 

المرجعالهادي،عبدأحمد. د،٥٢٤صالسابق،المرجعالشواربي،الحمیدعبد. دانظر،. ٤٩
النهضةدارالبحري،القانونفيالموجزصدقي،أمیرة. د،٤٣٤ص) ٤٦٥( بندالسابق،
. ٢١٠ص،١٩٨٠نشر،مكاندونمنالعربیة،



)٥٠(إنّ مكافأة المساعدة والإنقاذ تذهب حالیاً إلى الشركة العامة لموانئ العراق

ویتم تحدید هذه المكافأة بموجب عقد یتم التوقیع علیه بین ربان السفینة أو المركب 
أو مالكها والمدیر العام للشركة، ویتم تقدیر هذه المكافأة على أساس مجموعة من 

مقدار الفائدة التي نتجت عن إنقاذ السفینة أو المركب وجهود المنقذین : العناصر هي
ها المنقذون وسفینة الانقاذ والوقت الذي استغرقته عملیة ودرجة الخطر التي یتعرض ل

، أما المرشد فانه یستحق نسبة من المكافأة تخصص له من قبل إدارة )٥١(الإنقاذ
الشركة العامة لموانئ العراق وحسب الصلاحیات المقررة لها وذلك بشرط أن یكون قد 

.)٥٢(یة الإنقاذساهم في عملیة الإنقاذ أو قام بأي عمل من شأنه إنجاح عمل
وقد قرر المشرع للمرشد هذه المكافأة لأنه قدر أنّ الإنقاذ والمساعدة یستلزم 

.جهداً خاصاً من المرشد یتوجب معه أن یكافأ
.التزامات مالیة أخرى غیر مقابل الإرشاد ومكافأة المساعدة: سادساً 

معها بسبب سوء عندما یتولى المرشد إرشاد سفینة مغادرة، ویضطر للسفر
الأحوال الجویة أو لأي سبب كان فان السفینة تلتزم بجمیع مصروفاته المترتبة على 

مائة دینار بالعملة القابلة للتحویل عن كل یوم أو جزء ) ١٠٠( ذلك مضافاً إلیها 
، كما تلتزم السفینة التي یسافر على ظهرها المرشد )٥٣(منه حتى عودته إلى العراق

رب میناء، على أن تتحمل نفقات أقامته ومصروفات عودته إلى العراق بإنزاله في اق
.)٥٤(في أول سفینة ركاب أو طائرة شریطة أن تكون من الدرجة الأولى

الخاتمة
إنّ الإرشاد نشاط یرتبط بالملاحة البحریة ارتباطاً وثیقاً، فهو نشاط لازم لأمن - ١

الملاحة البحریة في الموانئ والقنوات وتطور الملاحة البحریة لیس من شأنه 

. ١٩٩٨لسنة) ١( رقموالمرافئالموانئتعلیماتمن) ٢١٣( المادةانظر،. ٥٠
.١٩٩٨لسنة) ١( رقموالمرافئالموانئتعلیماتمن) أ/٢١٤( المادةانظر،٥١.
.١٩٩٨لسنة) ١( رقموالمرافئالموانئتعلیماتمن) ب/٢١٤( المادةانظر،٥٢.
.١٩٩٨لسنة) ١( رقموالمرافئالموانئتعلیماتمن) ٧٧( المادةانظر،٥٣.
.١٩٩٨لسنة) ١( رقموالمرافئالموانئتعلیماتمن) ٧٨( المادةانظر،٥٤.



التقلیل من أهمیة الإرشاد، بل العكس صحیح، حیث إن خدمة الإرشاد تتطور 
.هذه الخدمة مع مرور الوقتبتطور الملاحة البحریة، وتتأكد جدوى وحیویة 

وان كان من موضوعات القانون الخاص لا العام، إلا أن الدول : والإرشاد
المختلفة تنظر إلیه على أنه خدمة عامة، وبالتالي مرفق عام في الدولة، ومن ثم 
عنیت بتنظیمه على وجه یضمن سلامة مسالك المیناء ومنشأته وانتظام الملاحة 

.البحریة
ولذلك تأخذ غالبیة الدول بنظام الإرشاد الإجباري وان اختلف المقصود 

فبعض التشریعات تنظر إلى الالتزام بالإرشاد على انه : بالإجباریة باختلاف الدول
فالالتزام . التزام بدفع مقابل الإرشاد وان لم یلتزم الربان بالاستعانة بالمرشد فعلاً 

الالتزام بأداء مقابل الإرشاد، سواء استخدم الربان بالإرشاد، والحال كذلك، یعني فقط 
وبعض التشریعات لا تعترف للربان بالحق في الاستعانة به، . المرشد أم لم یستخدمه

بل یتعین أن یستعین الربان بالمرشد، بحیث إذا لم یفعل ذلك تعرض، علاوة على 
الدول أیضاً بمبدأ احتكار التزامه بدفع مقابل الإرشاد، للعقوبة الجزائیة، وتأخذ غالبیة 

الإرشاد، بمعنى قصر مباشرة الإرشاد على أشخاص معینین هم المرخص لهم 
والترخیص لا یصدر إلا بعد استیفاء شروط فنیة وصحیة دقیقة، وقد یصل . بالإرشاد

الأمر في بعض الدول، كما هو الحال في العراق، إلى إضطلاع الدولة بخدمة 
ربطهم بها رابطة الوظیفة العامة بید إنّ بعض الدول، الإرشاد عن طریق مرشدین ت

كما هو الحال في فرنسا، تترك الإرشاد للنشاط الخاص مع إخضاعه لرقابة دقیقة من 
.الدولة
: یتمتع المرشد بمركز قانوني متمیز وان كان یشتبه بمراكز قانونیة أخرى- ٢

هناك اتجاهات في الفقه والقضاء . فبخصوص علاقة المرشد بالدولة
والتشریع، یذهب الاتجاه الأول إلى إن المرشدین لا یرتبطون بالدولة برابطة 

على الرغم من الوظیفة العامة على الرغم من تمتعهم باحتكار مهنة الإرشاد، و 
خضوعهم لإشراف إداري دقیق من جانب الدولة، في حین یذهب الاتجاه 
الثاني إلى اعتبار المرشد موظفاً عاماً وعلة ذلك هي إنّ الدولة هي التي تقوم 
بتحصیل عوائد الإرشاد لحساب الخزانة العامة وهي التي تقوم بتعیین 



ت معینة، وهي التي المرشدین، وتشترط في سبیل ذلك حصولهم على مؤهلا
كما إن المرشدین . تقوم بترفیعهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على التقاعد

یخضعون لإشراف إداري دقیق ومباشر من قبل الدولة وهي التي تقوم 
.بتأدیبهم، فضلا عن تقریر احتكار مهنة الإرشاد لهم

ظفاً عاماً إذ إن وفي العراق یلاحظ ان نصوص القوانین تؤید اعتبار المرشد مو 
یستخدم ١٩٧٥لسنة ) ٢٠١( المشرع في قانون الخدمة البحریة المدني رقم 

للدلالة على ما یحصل علیه ) اجر ( بدلاً من مصطلح ) راتب ( مصطلح 
المرشدون مقابل أدائهم لمهام الإرشاد، وهو ما یكشف عن ان المشرع ینظر إلى 

٢١( عن ذلك ان قانون الموانئ رقم فضلاً . المرشدین باعتبارهم موظفین عمومیین
والتعلیمات الصادرة بموجبه تبین بوضوح إن القیام بعملیات الإرشاد ١٩٩٥لسنة ) 

هي حصراً من اختصاص الشركة العامة لموانئ العراق، ومن المعلوم إن العاملین 
.في هذه الشركة هم موظفون عمومیون لأنهم یعملون في شخص معنوي عام

بخصوص العلاقة التي تربط ربان السفینة بالمرشد أثناء تواجد هذا الأخیر أما 
على متن السفینة بقصد إرشادها، فقد كانت النظریة القدیمة ترى أن الربان عند 
حضور المرشد یتخلى عن قیادة السفینة، تاركاً ذلك للمرشد الذي یتولى هذه القیادة 

والربان یخضع للمرشد، شأنه في ذلك شأن بصفة وقتیة، فالقیادة تثبت للمرشد وحده 
باقي أفراد الطاقم والمسافرین، حیث تنحصر سلطاته في الوظائف التجاریة دون 

أما في النظریة الحدیثة فینظر إلى المرشد على انه مجرد دلیل یقدم . الملاحیة
على النصح والمشورة والرأي لربان السفینة أثناء تواجدها في منطقة الإرشاد الإجباري

أساس إن المرشد لدیه معلومات دقیقة ومفصلة عن العمق والتیارات وعوائق الملاحة 
ویترتب على ذلك، انه منذ اللحظة . المحلیة وظروف المیناء واتجاهات السیر فیه

التي یصعد فیها المرشد إلى السفینة یصبح كأحد أفراد الطاقم ویكون مكلفاً بالإرشاد 
الربان ( یحتفظ الربان بكافة سلطاته، ویبقى هذا الأخیر عن الطریق واجب الإتباع و 

هوالمسؤول الوحید عن استخدام هذه السلطات ونتائج المناورات، ویمكن أن یعتبر ) 
) ١(من تعلیمات الموانئ رقم ) ٦٩( أساسا لهذه النظریة في القانون العراقي المادة 

وإدارتها للربان أثناء قیام تبقى قیادة السفینة (( التي تنص على أنه ١٩٩٨لسنة 



وهو نص بالغ الدلالة یكاد یكون قد صیغ فقط لمجرد )). المرشد بعملیة الإرشاد 
.إنكار النظریة القدیمة

وبخصوص علاقة المرشد بمجهز السفینة التي یتم إرشادها، فأن الاجتهادات 
قدیة تتمثل في الفقهیة والقضائیة جد مختلفة، فهناك اتجاه یرى أن هناك علاقة ع

عقد عمل یرتبط فیه المرشد بعلاقة تبعیة مع المجهز، وهناك اتجاه یرى أن العقد 
لیس عقد عمل، بل هو عقد مقاولة، ومن ثم یحتفظ المرشد باستقلاله تجاه المجهز، 
وهناك اتجاه یرى أن علاقة المرشد بالمجهز علاقة تنظیمیة محضة لا اثر للعقد 

فالمرشد لا یستطیع أن یمتنع عن : ن تنظیم علاقة الطرفینفیها، حیث یتولى القانو 
إرشاد السفینة التي تطلب الإرشاد ولا أن یختار السفینة التي یرشدها، والربان لا 
یستطیع أن یرفض الاستعانة بمرشد، والتزامات كل من الطرفین یحددها القانون لا 

.دید مقابل الإرشادالاتفاق، وعلى وجه الخصوص، تتولى القوانین واللوائح تح

المراجع
المراجع العربیة-١

/الكتب: أولاً 
، من دون ناشر، من دون مكان ١أحمد عبد الهادي، القانون البحري، ج. د- ١

.١٩٤٦نشر، 



أمیرة صدقي، الموجز في القانون البحري، دار النهضة العربیة، من دون . د- ٢
.١٩٨٠مكان نشر، 

.١٩٨٤، من دون ناشر، القاهرة، ١بهجت عبد االله قاید، القانون البحري، ط. د- ٣
ثروت عبد الرحیم، شرح القانون البحري السعودي، جامعة الملك سعود، . د- ٤

.١٩٨٥الریاض، 
رفعت فخري أبادیر، دروس في القانون البحري، دار الفكر العربي، من دون . د- ٥

.١٩٧٤مكان نشر، 
بي، القانون البحري، دار النهضة العربیة، من دون مكان نشر، سمیحة القلیو . د- ٦

٢٠٠٤.
طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان، . د- ٧

٢٠٠٤.
عبد القادر العطیر، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة، مكتبة الثقافة . د- ٨

.١٩٩٩للنشر والتوزیع، عمان 
د احمد، الإرشاد البحري، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، عبد الفضیل محم. د- ٩

١٩٧٨.
) ١٩٩٠( لسنة ) ٨( عبد الحمید الشواربي، قانون التجارة البحریة رقم . د- ١٠

.٢٠٠٣والقوانین المكملة له، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
علي البارودي، مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندریة، . د- ١١

١٩٧٥.
علي جمال الدین عوض، القانون البحري، دار النهضة العربیة، من دون . د- ١٢

.مكان نشر، من دون سنة نشر
علي حسن یونس، العقود البحریة، من دون ناشر، من دون مكان نشر، . د- ١٣

١٩٧٨.
.١٩٨٦فایز نعیم رضوان، القانون البحري، دار الفكر العربي، القاهرة، . د- ١٤
رقاوي، القانون البحري اللیبي، المكتب المصري الحدیث محمود سمیر الش. د- ١٥

.١٩٧٠للطباعة والنشر، الإسكندریة، 



محمود سمیر الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د- ١٦
١٩٩٣.

محمد عبد الفتاح الترك، التصادم البحري، دار الجامعة الجدیدة، . د- ١٧
.٢٠٠٣الإسكندریة، 

ار احمد بریري، قانون التجارة البحریة، دار النهضة العربیة، محمود مخت. د- ١٨
.١٩٩٩القاهرة، 

مصطفى كمال طه، القانون البحري، من دون ناشر، من دون مكان نشر، . د- ١٩
١٩٨٧.

مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري منشأة المعارف، الإسكندریة، . د- ٢٠
١٩٩٦.

هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، دار الجامعة الجدیدة، . د- ٢١
.٢٠٠٢الإسكندریة، 

هاشم رمضان الجزائري، علاقة ربان السفینة ومرشدها بالمجهز . د- ٢٢
.١٩٨٦والشاحنون، مطبعة دار الحكمة البصرة، 

، ١یوسف یعقوب صرخوه، الوسیط في شرح القانون البحري الكویتي، ج. د- ٢٣
.١٩٨٥ة دار الكتب، الكویت، ، مؤسس١ط
/القوانین : ثانیاً 

/القوانین والتعلیمات العراقیة - أ
).١٩٥١( لسنة ) ٤٠( القانون المدني رقم - ١
.١٩٧٥لسنة ) ٢٠١( قانون الخدمة البحریة المدني رقم - ٢
).١٩٩٥( لسنة ) ٢١( قانون الموانئ رقم - ٣
).١٩٩٨( لسنة ) ١( تعلیمات الموانئ والمرافئ رقم - ٤

/القوانین العربیة - ب
).١٩٨٦( لسنة ) ٤( قانون تنظیم الإرشاد بمیناء دمیاط رقم - ١
).١٩٨٦( لسنة ) ٢٦( قانون تنظیم الإرشاد بمیناء الإسكندریة والدخیلة رقم - ٢



).١٩٩٠( لسنة ) ٨( القانون البحري المصري رقم - ٣
لسنة ) ٦( قانون تنظیم الإرشاد بموانئ الهیئة العامة لموانئ البحر الأحمر رقم - ٤

 )١٩٩٥.(

/الدوریات : ثالثاً 
.١٤، ٢١، ٢٢مجموعة أحكام النقض المصریة، السنوات - ١

/المراجع الأجنبیة -٢
–المراجع الفرنسیة / أولاً 

1- Bernard Gontier, Le Pilotage Maritime, These Paris,
Dactylographie.

2- Levillain, Note sous Trib. Correct. Port d Eveque, 28
mai, 1879 Dalloz Periodique. 1881.11.169.

–المراجع الإنكلیزیة / ثانیاً 
1- James Kent, Commentaries on American Law, 3rd.

ed. Vol. 3.
2- Scrutton, on charter Parties and Bills of Lading, 18th.

ed. London. 1974.


